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  " عبد الما� بوضیاف"أ�س�تاذ ا�كتور 
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  دمة ــــــمق                                           

یعتبر الإثبات ووسائله أحد أهم الموضوعات في مجال البحث العلمي، و كذا في 

دالة التي تعد أسمى المجال العملي القضائي نظرا لكونه وسیلة لبلوغ الحقیقة، وكذا تحقیق الع

یتمكن القاضي من حل النزاع المطروح أمامه إضافة ومن خلال وسائل الإثبات  ،سلطات الدولة

على اعتماده على الحجج و البراهین المقدمة إلیه ، و یختلف الإثبات باختلاف الواقعة محل 

 النزاع ،و تبعا لهذا تختلف طبیعة الإثبات من دعوى لأخرى و هذا على حسب كل دعوى ، إذ

معظم القوانین كالقانون المدني ،التجاري،و تناولته  نجد كل الأنظمة تقریبا تعمل به وهو ما

  .الجنائي و كذا الإداري 

و الإثبات في المنازعات الإداریة یقوم على ما استقصاه القاضي من الدعاوي الموجودة       

كل دلیل یوصله  استغلاللدیة وأدلة الثبوت ، و كذا من واقع ما یستقصیه من تلقاء نفسه و 

على  منصوص علیه قانونا ، و یعتمد الأفراد في إثبات إدعاءاتهم لم یكن  لوللحقیقة حتى و 

العدید من الوسائل التي تختلف باختلاف الدعوى المعروضة أمام القاضي و یتم إثبات هذه 

الأخیرة بشتى الوسائل و على حسب طبیعة محل النزاع المعروض على الجهة المختصة 

  .قضائیا 

لة الإثبات تماشیا مع تطورات العصر الذي نعیشه و الثورة و لقد لوحظ تطور كبیر في أد      

التكنولوجیة العلمیة الهائلة التي عرفها العالم بأسره و التي جعلت منه محیطا جد صغیر ،إذ 

یمكن من خلال وسائل الاتصالات الحدیثة تواصل الناس فیما بینهم  من مختلف أنحاء العالم 

بالتجارة الالكترونیة التي مكنت الأفراد من إبرام صفقات  وتبادل الآراء و كذلك ظهور ما یسمى

أصبحت تستعمل من خلالها فجعلت العالم یضفي على ما یعرف بالنظام الورقي وسائل أخرى 

و هذه الأخیرة عرفت تداولا و تناولتها تشریعات عدیدة  في المنازعات أمام القضاء كأدلة إثبات 

ید ومعارض حول إعطائها وتمتعها بالحجیة القانونیة كما أثارت جدلا فقهیا واسعا بین مؤ 

في منازعاته و ساد العمل خاصة و أن النظام القضائي اعتاد نوعا معینا من وسائل الإثبات 

  .بها 
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، تصل إلى حد أهمیة المرفق عینه أهمیة بالغةعرفت وسائل الإثبات في القضاء الإداري       

ل هي الوحیدة التي تمكننا من اعتبار فعل ما موضوع تكمن هذه الأهمیة في كون هذه الوسائ

  .شك

أساسي من الحكم القضائي بل  كما تتجلى أهمیة الدراسة لوسائل الإثبات في أن جزء       

و مع هذا فإن الدراسات تعاملت معه بنوع من التقصیر ، فنجد أن وجوهره هي روح هذا الحكم 

بالقواعد التي تنظم موضوع الإثبات في مختلف الأنظمة الدراسات التي تناولته قلیلة فیما یتعلق 

القانونیة سواء من ناحیة القانون المدني ، التجاري أو الإداري ،كما أنه حقیقة لم تبذل 

  .مجهودات معتبرة للبحث في هذا الموضوع رغم المكانة التي یحتلها قضاء

تمرا نظرا لتطور وإن موضوع وسائل الإثبات أحد الموضوعات التي عرفت تطورا مس 

حقوقهم و كذا  المتقاضین علىو هي وسیلة أساسیة لحصول  باستمرار،الذي یواكب وسائله 

  .واجبهمإلزامهم بأداء 

هذا الموضوع هو الجوانب الموضوعیة له ، إذ  لاختیارإن أحد الأسباب التي دفعتني 

وارتباطها الوثیق بالقضاء  أننا نجد أن الكثیر یجهل الإثبات ووسائله رغم الأهمیة البالغة لها

الذي یعد أحد آلیات التنظیم في منازعات الأفراد لضمان حقوقهم ،و كذا تثر وسائل الإثبات 

  .على المنازعات القضائیة لأنها تعتبر أدلة یستند علیها الخصوم للحصول على حقوقهم

یعتمدها الأفراد أما الأهداف المتوخاة من هذا البحث فهي محاولة دراسة الوسائل التي 

للوصول  لإثبات إدعاءاتهم في المنازعات الإداریة ، وكذا تحدید كل وسیلة على حدا و التعرف 

على موقف المشرع الجزائري من كل دلیل، وأخذنا بالدراسات المقارنة للأخذ بالنتائج الإیجابیة 

  .التي توصلت إلیها التشریعات الأخرى 

قلة البحوث ذات العلاقة بهذا الموضوع رغم الأهمیة التي أما الجوانب الذاتیة فتتمثل في 

   .عرفتها وسائل الإثبات

  :التاليومن خلال هذا الطرح حول وسائل الإثبات ورد لدینا التساؤل 

   هي الوسائل التي یعتد بها لإثبات الحقوق في المنازعات الإداریة ؟ ما    
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  :فيو تتفرع عنها تساؤلات ثانویة تتمثل 

  الأدلة المعتمدة للإثبات أمام القاضي الإداري ؟هي  ما

  الإثبات المباشرة ؟  هي أدلة ما 

  مباشرة و الحدیثة ؟ الإثبات الغیر هي أدلة ما

   و ما موقف المشرع الجزائري منها وتقدیر سلطة المحكمة لها ؟ 

  و ما الحجیة القانونیة التي تتمتع بها هذه الوسائل ؟ 

و هذا لمحاولة توضیح وسائل ى هذه التساؤلات إعتمدنا مناهج مختلفة وللإجابة عل

الوصفي التحلیلي من خلال وصف كل من الإثبات في الوسائل الإداریة إذ قمنا بإتباع المنهج 

و  09-08، وحللنا بعض المواد القانونیة من قانون الإجراءات المدنیة حداطرق الإثبات على 

خلال هذه  انتهجنا، و  85-75المعدل و المتمم للقانون  10-05كذا القانون المدني رقم

  .وهذا لإبراز موقف المشرع الجزائري الدراسة المنهج المقارن لكن على أضیق الحدود 

عترضتنا بعض الصعوبات ،إذ أن طرق الإثبات لها او ككل بحث أو دراسة علمیة 

مراجع متخصصة محدودة تقریبا خاصة في میدان دراستنا من ناحیة القانون الإداري ،إذ نجده 

، 09-08متداول في القانون المدني و الجزائي أكثر منه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لمراجع في الأدلة الحدیثة للإثبات ، إذ توجب و هذا وأن الصعوبة الأكثر إعاقة عدم توفر ا

و كذلك عدم إعطاء المشرع الجزائري حجیة عامة علینا خلال البحث عنها اللجوء إلى مراجع 

  .دلة الحدیثةإلى تشریعات مقارنة في الأ الاستنادمما أدى بنا إلى  لها، قانونیة واضحة
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الفصل  فصلین، فیه مفهوم الإثبات و انمبحث تمهیدي تناول اشتملت هذه الدراسة على

و  یحتوي على ثلاثة مباحث و الفصل الثاني و المتمثل في الوسائل المباشرة للإثبات ولالأ

  : هذا تفصیلهاالذي یرتكز على الوسائل الغیر مباشرة والحدیثة للإثبات و 

  مفهوم الإثبات و مبادئه: المبحث التمهیدي  

  تعریف الإثبات : المطلب الأول  

  أركان الإثبات: المطلب الثاني  

  مبادئ الإثبات: المطلب الثالث  

  الوسائل المباشرة للإثبات :الأولالفصل 

  الكتابة : المبحث الأول

  الخبرة :الثانيالمبحث  

  الشهادة و المعاینة : الثالث المبحث

  الوسائل الغیر مباشرة والحدیثة للإثبات :الثانيالفصل 

  الوسائل الغیر مباشرة: المبحث الأول

  الوسائل الحدیثة: المبحث الثاني 
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ینبغي علنا دراسة حقیقة الإثبات ,الإثبات في الخصومة الإداریة  ةیهام للوصول إلى

من الناحیة اللغویة و الشرعیة وكذا آراء  النظام القانوني  يللوصول إلى تعریف الإثبات ف

في هذا المبحث  هكل هذا سنتناول ،دئ الإثبات وأركانهلتطرق إلى مباالفقهاء و الفلاسفة و ا

 ،)يناثلا بلطملا( تابثلإا ناكر أ ،)لو لأا بلطملا ( تابثلإا فیر عت النحو التالي علىالتمهیدي 

  )ثلاثلا بلطملا ( تابثلإا ئدابم

  

  تعریف الإثبات : المطلب الأول 

  التعریف اللغوي: الفرع الأول

الإثبات من أثبت الشيء، أي عرفه حق المعرفة وثبت ثباتا فهو ثابت و ثبات الثبوت یعني 

ستقرار ویقال فلان ثبت على موقفه إذ لم یتراجع عنه، ولذا سمي الدلیل ثبتا لأنه الدوام والا

یؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعدما كان غیر مستقر في وقت أن كان متأرجحا بین 

المتداعیین، ویقال أیضا أحكم بكذا إلا بثبت أي بحجیة، ولذلك الإثبات في اللغة هو الدلیل أو 

  .(1)البینة أو الحجة

أو موضوع الإثبات قدیم فلم یعتني به رجال القانون أو الفقهاء الشریعة الإسلامیة فقط بل 

تحت عنوان الإثبات القضائي " بیتنام"حتى الفلاسفة وعلوم النفس، مثال على ذلك المؤلف 

في " بونیه"و" بحث حول طبیعة الإثبات"تحت عنوان  " جبریال"، وكتاب 1930والذي ألغى سنة 

العملیة التي " ومن خلال ذلك یبرر الإثبات من الناحیة الفلسفیة فیعرف بأنه . (2)الإثبات تعریف

تؤدي بصفة مقنعة قاطعة إلى تسلیم بصحة قضیة مشكوك فیها بداءة، فالإثبات كصیغة محددة 

الفعالیة الإدراكیة یخدم في جل المشاكل الجزئیة للإدراك والتي تنبثق في خضم التحقیق 

في قضیة من القضایا المعروضة أمام المحاكم وعلى أن هذه المشاكل تحل بواسطة  والمحاكمة

  .(3)القوانین العامة للإدراك التي قد حققها الفلسفة

  

                                                           
، الفیوصي بن 144، ص1952، القاهرة، مصر، 1، جالقاموس المحیطالفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب،  – (1)

  .78، ص1957، القاهرة، 1، ج، المنیر في غریب الشرح الكبیرمحمد علي مصباح
، 2004دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ أث ملویا،  – (2)

  .10ص
  .14، مطبعة دار القادسیة، بغداد، العراق، ص2، ط، شرح القانون الإثباتآدم وهیب النداوي – (3)
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  التعریف الشرعي: الفرع الثاني

یعرف الإثبات في الفقه الإسلامي من خلال التعریف اللغوي السابق بأنه تأكید حق بالبینة، 

: ولفظ ثبت تطلق مجازا على من كان حجة أي ثقة في روایته فیقال هي الدلیل  أو الحجة،

فلان ثبت من الإثبات أي ثقة من الثقات، وقد عرفه القضاء الشرعي بأنه ما یكفي وجوده 

  .(1)لثبوت الشيء المقام علیه هذا الإثبات

نة وبعد والإثبات أو الحجة عند هؤلاء هي التي تفرق بین المدعى قبل إقامة الدلیل أو البی

إثباتها، إذا أن القاضي یسمیه مدعیا قبل إقامة البینة وما بعدها یسمیه محقا، وهذا هو ما جاء 

  .(2)بعد ذلك في أقوال فقهاء الغرب بأن الدلیل وحده هو الذي یحي الحق ویجعله مفیدا

  التعریف القانوني: الفرع الثالث

على حقیقة واقعة معینة یؤكدها أحد  وعرفه الفقه الفرنسي بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء

  .(3)الأطراف في خصومة  ینكرها الطرف الأخر

والإثبات من الموضوعات التي تناولها  فقها، القانون بالبحث عن القانون بالبحث والتحري 

سواء في المجال المدني أو الجنائي أو الإداري نظرا لأهمیة ومكانته في القانون ولذلك كثرت 

هذه التعاریف نجد أنها مشتركة في عدّة أمور حرص   لكن عند ملاحظتنا إلىالتعاریف له 

  :الجمیع على ذكرها 

 .الإثبات یعني إقامة الدلیل -

 .م من خلال الطرق المحددة قانونیاالإثبات لابد أن یت -

  .الإثبات لكي ینتج ثماره لابد أن بنصب على واقعه قانونیة تترتب علیها آثاره

للتعاریف المقدمة للإثبات نجد أن الفقه الشرعي  والقانوني اتفقا بشأن ومن خلال ملاحظتنا 

بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق القانونیة لإثبات حق متنازع علیه أو نفیه "تعریف الإثبات 

  ".وبالتالي یوصل القاضي لمعرفة الحقیقة في الدعوى المنظورة أمامه ,

                                                           
، 1996، دار الدعوى، الإسكندریة، مصر، 1، طي والقانونالنظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامعلي رسلان،  – (1)

  .43ص
  .وما بعدها 33، ص1994مكتبة المؤید، الریاض، السعودیة، ، رسائل الاثبات في الشریعة الاسلامیةمحمد الزحیلي،  – (2)
، 1998الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، منشورات الحلبي  الوسیط في الشرح القانون المدني للاثبات ،نهوريصلعبد الرزاق ا – (3)

  .وما بعدها 14ص
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في المسائل المدنیة أو التجاریة أو الجنائیة أو  وله یختلف تعریف الإثبات سواء كان

وان كان الاختلاف یكمن في الطرق فالقاضي المعني مقید بإتباع طرق محدّدة في . الإداریة

ن خالفها أو أخطأ في تطبیقها إف، (1)الدعوى بوسائل معینة للكشف عن الحقیقة لا یحید عنها

 ،مال نقص الأدلة أو المساهمة في جمعهافسد رأیه وعدّ مخطئا في تطبیق القانون على إك

وستعمل سلطته التقدیریة ,ویتعین ویتعین علیه أن یقضي وفقا للأدلة المقدمة له من الطرفین 

ویختلف الأمر في المسائل التجاریة حیث إثباتها غیر مفید في ,في الحدود التي وضعها القانون 

فالقاضي التجاري غیر مقید بطرق معینة للإثبات ، (2)مشرع یقیدهاالأصل مما یرد نص من ال

وإنما یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في الإثبات وقد یرد ذلك في نص خاص  في القانون یقید 

القاضي التجاري بطریقة إثبات معینة كما هو الحال في إثبات عقد الشركات التجاریة الذي 

الجنائي فله في المسائل الجنائیة حریة  وبالنسبة للقاضي,یشترط القانون فیه أن یكون مكتوب 

یتقید  حیث لا،فللخصوم حریة الإثبات وللقاضي حریة تكوین عقیدته ,مطلقة في تقدیر الأدلة 

  .(3)وهذا هو الأصل العام في القانون الجنائي,بطرق معینة للإثبات 

  تعریف الإثبات لدى فقهاء القانون الإداري  :الفرع الرابع

یتمثل الإثبات في تبیانه واقعة ما أو صحّة :"قبل ألاف بلانتي بأنّهعرّف الإثبات من 

وكذلك في تقدیم عناصر اقناعیة والّتي من شأنها أن تؤدي إلى اتّخاذ سلوك معیّن من ,خبرما

الجهد الواجب إبرازه أو تحقیقه عندما تتحرّك الدعوى :"قبل الرأي العام وعرّفه بیارباكتیه على أنّه 

  .(4)"تصریح القضائي بإملاء متعلّق بهذه النقطة الواقعیةللحصول على ال

إن الإثبات في المسائل الإداریة وان كان یتّفق في مضمونه مع الإثبات في المسائل 

الأخرى إلا أننّا نلاحظ أنّ القضاء الإداري المقارن لم یحدّد كأصل عام طرق معینة للإثبات 

فالقاضي , النصوص المدنیّة للقضاء العادي أمام القضاء الإداري كما هو معمول به في 

ویقدر مدى قوتها في الإثبات ,الإداري هو الذي یحدّد طرق الإثبات المقبولة بحریة كاملة 

وبذلك یقوم نظام الإثبات في القانون الإداري على مبدأ الاقتناع المطلق كما هو الحال أما ,

                                                           
، دار الدعوى، الإسكندریة، مصر، 1، صو أدلته في الفقه الإسلامي و القانون ى، نظام إثبات الدعو علي أرسلان – (1)

  .43، ص1996
  .92ص، 1977، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، نظریة الإثبات في القانون الإداريأحمد كمال الدین موسى،  – (2)
  . 92، ص1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، للإثبات ةالنظریة العامسمیر تناغو،  – (3)

(4) – Alain plantey, la preuve devant le juge administratif , n°3245/1. 
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كنّه یزید عنه من حیث جمع الدلیل وتقدیمه ول,القضاء الجنائي وذلك من حیث الاقتناع بالدلیل 

  .(1)الجنائي بخصوص إقامة الدلیل  إذ یعتبر في القانون,

  أركان الإثبات : المطلب الثاني

 الوسیلة بحیث لا-المحل -الغایة:یتّضح لنا من تعریف الإثبات أن له أركان تتمثل في 

  :یقبله القضاء بتخلف أیا منها

 :الغایة -1

هي تقدیم المدعي للقضاء الدلیل على صدق ما یدّعیه بهدف كشف عن  في الإثبات دائما 

فغایة . والوصول إلى حسم المنازعة حول حق متنازع علیه بحكم قضائي یحوز الحجیة, الحقیقة

الإثبات تسییر مهمة الخصوم لإثبات ادّعاءاتهم من جهة أخرى یسمح للقضاء بالفصل العادل 

  .(2)في النزاع

 :المحل -2

بات ینصب على واقعة قانونیة أو مادیّة یشترط فیها أن یرتب إثباتها فائدة تتمثل محل الإث 

ینشغل القضاء بفحص وقائع  في التوصل إلى الحقیقة وهي غایة الإثبات بصفة عامّة حتّى لا

لن تفییه في تحقیق الهدف المنشود من اضطلاعه بمسؤولیاته یستوي في ذلك أن تكون تلك 

  .مادّیةالواقعة قانونیة أو 

  :وقد وضع الفقه شروط وجب توافرها لتكون تلك الواقعة محل إثبات وهي

  .أن تكون الواقعة منتجة لإثبات   - أ

  .أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى   - ب

  .(3)لواقعة جائزة الإثبات قانوناأن تكون ا   - ج

  :الوسیلة -3

                                                           
  .و ما بعدها 14، صمرجع سابقعبد الرزاق الصنهوري،  – (1)
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، أصول همام محمد محمود زهران – (2)

  .7، ص2002مصر، 
، منشأة المعارف، )في ضوء الفقه و القضاء( ، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة نبیل ابراهیم سعد – (3)

  . 20،23، ص2000الإسكندریة، مصر، 
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فهو إثبات مقید بتلك یقوم الإثبات بصفة عامّة إلاّ من خلال الطرق الّتي حدّدها القانون  لا

وهو في ذلك یختلف عن الإثبات بمفهومه ,یقبل من مدّع الحق الحیاد عنها  الطرق بحیث لا

العام كالإثبات العلمي أو التاریخي الطلیق من كل قید وقد بیّن القانون وسائل الإثبات التي 

  .منه  توصل صاحب الحق لإقامة الدلیل على قیام هذا الحق وتقدیمه للقضاء لیمكنه

فطرق الإثبات إذن مجرد وسائل خوّلها القانون لمدّع الحق لبلوغ غایة هي الكشف عن 

  .الحقیقة أمام القضاء لیعلنها ویلزم بها الكافة

الأصل فالإثبات أنّه مرتبط بصفة المدّعي والمدّعي علیه حیث أنّ للمدّعي الحق في  و -

وللمدّعي الحق في إثبات , دّعیهاأن یقیم الدلیل القانوني على صدق الواقعة الّتي ی

  .العكس لهذا الادّعاء

ن كان للقاضي الإداري بصفة خاصّة دور ایجابي في هذا الشأن یهدف من خلاله إ و

والّتي تكون فیها الإدارة طرفا یتمتع بوضع متمیّز ,تحقیق التوازن بین طرفي الخصومة الإداریة 

لصالح المدّعي إلاّ أنها لن تقدّمها للقضاء أساسه ماتحوزه من أدلّة حاسمة في ثبوت الحق 

  . (1)بطبیعة الحال طواعیّة

  .الإداریةمبادئ الإثبات في المنازعة  :المطلب الثالث

دور القاضي الإداري في الإثبات یقوم في الأصل على حیاده بین المتنازعین ولكن  إن

  .ایجابیا فیها یعني سلبیّته في الدعوى بل إنّ له دورا  هذا الحیاد لا

  الدور الحیادي للقاضي : الفرع الأوّل

" مبدأ الحیاد القاضي"من المبادئ الأساسیّة المستقرّة في النظام القضائي للإثبات هو 

یقوم على تحیّز القاضي لأحد الخصوم بل یفصل في الطلبات الّتي یقدّمها  وهذا المبدأ لا

بها لإثبات هذه الطلبات والحقوق المتنازع علیها  أطراف الدعوى على ضوء الأدلّة الّتي یتقدمون

الدفوع واثبات الوقائع والتصرّفات الّتي یستندون إلیها  فالخصوم هم الّذین یقدّمون الطلبات و.

  .(2)للقانون اویتمثل دور القاضي في تلقي الأدلّة طبق.لتأیید ادّعاءاتهم 

                                                           
  .3، ص2003، دار النهضة العربیة، ، دور القاضي الإداري في الإثباتشةهشام عبد المنعم عكا – (1)
  .62، ص2002، دار هومة، الجزائر، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث أملویا،  – (2)
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على شخص أو موضوع أو فكرة ویمكن تعریف الحیاد على أنّه صفة التقدیر أو الحكم 

معنى الحیاد بأنّ "بیدان وبروا"دون اتّخاذ أي موقف مؤیّد أو معاكس سلفا كما یشرح الأستاذان 

معناه لیس عدم التحیّز فانّ هذا واجب بداهة على القاضي بل معناه أن یقف القاضي موقفا 

 .سلبیّا من كلا الخصمین على حدّ سواء

  م القاضي بعلمه الشخصيعدم جواز حك: الفرع الثاني

لا یجوز للقاضي أن یحكم بناءا على معلوماته الشخصیة، أي تلك التي تصل إلى   

علمه، بصدد وقائع الدعوة و مدى صحتها و ثبوتها، و من غیر الطریق المقرر و المرسوم 

لنظر القضایا كما لو قد شاهد حادثة رفعت بشأنها أمامه دعوة تعویض فإذا قضى بعلمه فإن 

ذلك یؤثر على تقدیره للوقائع لأنه یكون بمثابة شاهد و لیس قاضي، أضف إلى ذلك أن علمه 

سیكون بمثابة دلیل في القضیة خصما و قاضیا في نفس الوقت و هذا أمر غیر جائز، و إذا 

تبین للقاضي أن معلوماته الشخصیة سوف تؤثر على الحكم، و استشعر الحرج من نظر 

  .تنحى على نظرهاالدعوة وجب علیه أن ی

أما المعلومات العامة المستسقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامة المفروض إلمام الكافة   

  .بها فلا تعد من بین قبیل المعلومات الشخصیة المحظور على القاضي أن یبین حكمه فیها

  

  التي تقدم في الدعوى مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلة: الفرع الثالث

إذا كان واجبا على المدعي في الدعوى، و یستلزم منه إقامة الدلیل على  إن الإثبات  

صحة إدعائه، فإنه في نفس الوقت یحق لهذا الخصم أن یثبت الواقعة القانونیة التي تعد مصدرا 

  .للحق المدعى به، و تقدیم جمیع ما عنده من أدلة یسمح لها القانون لإثبات ما یدعیه

ما له من أدلة لإثبات ما یدعیه، و لا یجوز له أن یثبت فلكل خصم الحق في تقدیم   

بالبینة ما لا یجوز إثباته إلا بالكتابة، و لا یجب أن یكون ذلك طبقا للأوضاع و الشكلیات التي 

   .(1)رسمها القانون

فللخصم الحق أن یكلف من یستشهد به الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادته طبقا 

استجواب خصمه و توجیه ما یراه مناسبا من أسئلة للحصول على إقراره للقانون و له أن یطلب 

  .بالواقعة المنتجة للأثر القانوني المتنازع علیه

                                                           
  .20، ص2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الإثبات التقلیدي و الإلكترونيمحمد حسین منصور،  – (1)
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فالحكم یبنى على الأدلة المقدمة من الخصوم فیجب أن یتاح لكل خصم العلم بأدلة 

لخصم خصمه و مناقشتها، و لا یستطیع القاضي أن یستدل على وجه حكمه من دلیل قدمه ا

  .(1)دون أن یجابه به الخصم الآخر

  مبدأ عدم جواز أن یصطنع الخصم دلیلا لنفسه: الفرع الرابع

معنى هذا المبدأ أنه لا یجوز للخصم أن یصطنع لنفسه دلیلا إلا في الحالات   

الاستثنائیة، و ذلك لأن الأصل في الدلیل الذي یتمسك به ضد أحد الخصوم یجب أن یكون 

  .صادرا منه

فمن حق الخصم أن یحتفظ بأوراقه الخاصة و لا یجوز لخصمه أن یلزمه بتقدیم سند   

یملكه، و لا یرغب في تقدیمه غیر أن هذه القاعدة على إطلاقها قد تؤدي في الكثیر من 

  .   (2)الأحیان إلى ضیاع الحقوق لعدم تمكن أصحابها من تقدیم أدلة إثبات ما یدعونه

ج بورقة أو قول أو فعل صادر عنه لأن القاعدة أنه لا و علیه فلیس للخصم أن یحت  

  .یجوز للخصم أن یتخذ من عمل نفسه دلیلا یحتج به على الغیر

فالدلیل الذي یقدم ضد شخص معین یجب أن یكون صادرا من ذلك الشخص نفسه حتى   

في یمكن الاحتجاج به علیه، و لذلك لا یجوز أن یكون الدلیل الذي یقدمه الخصم مجرد سند 

  .  (3)مواجهته

      

    

     

  

 

                                                           
  ، دار الفكرالإثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة عبئ الإثبات و الإثبات بالكتابةمحمد شتا أبو السعد،  – (1)

  . 8ص ،1997القاهرة، مصر،  العربي، 
  .73، ص2007، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، شرح أحكام قانون البیانات الجدیدعباس العبودي،  -  (2)
  .77عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (3)
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یتم إثبات الحق أو الواقعة أما القاضي بوسائل كثیرة حیث تأخذ المحاكم الإداریة بأدلة   

الإثبات المنصوص علیها في القوانین الأخرى عند الحاجة إلیها، و هذه الأدلة هي أدلة مباشرة 

  .و المتمثلة في الكتابة، الخبرة، الشهادة و المعاینة

الوسائل المتبعة في كثیر من الدعاوي الإداریة و ذلك و یعتبر الإثبات بالكتابة من أهم   

نظرا لغلبة الصفة الكتابیة على جمیع نشاطات الإدارة التي تعتبر طرفا دائما في الدعوة، كما 

یمكن للقاضي بأن یأمر بالخبرة عند تجاوز الأمر معرفته، أو أن یقوم بالانتقال لمحل ما للقیام 

شهود لسماع أقوالهم و استخلاص ما یقیده في الدعوة الإداریة و بالمعاینة كما یمكنه استدعاء ال

لقد تناولنا في هذا الفصل أربعة عناصر و خصصنا لتوضیحها ثلاثة مطالب سنتطرق إلیها 

  :الخطوات التالیة

 الكتابة: المبحث الأول -

 الخبرة: المبحث الثاني -

   المعاینةالشهادة و : المبحث الثالث -
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  الكتابة: ولالمبحث الأ 

من أهم الوسائل والأكثر ، وتعتبر الكتابة بالصفة الكتابیةالإداریة تتسم  جراءاتالإ نإ      

أمام القضاء الإداري إذا نص القانون على ذلك، فهي دلیل یعد مقدما حین  للإثبات استعمالا 

تحقیق مصلحة لخصوم مصلحة في تحدید الإثبات بغیة لقیام التصرف القانوني في وقت یكون 

  .شخصیة

 الكتابة مفهوم :المطلب الأول

و ذلك عن  سنتناول من خلال هذا المطلب توضیح الكتابة كإجراء رسمي في الإثبات

طریق تقسیمه إلى فروع نبین من خلالها تعریف الكتابة و أنواع الأوراق الكتابیة و الحجیة التي 

   .أعطاها لها المشرع

  :الكتابة تعریف: الفرع الأول

، غالبا ما یعول الإداريالتي یعتمدها القاضي  الإثباتهم أدلة تعد من أ المكتوبة الأوراق

، ولا یعتمد على ذاكرة الأوراقتنظیما یعتمد كلیا على  منظمة الإدارةن وهذا لأ الإثباتفي علیها 

، تبعا للشخص الإثباتأهم طرق من لا یعد عیبا، لأنها  ةوتغیر الكتابالموظفین أو الشهود، 

الذي یقوم بتحریر المحرر المكتوب،فإذا كان الشخص موظفا عاما أو مكلف بالخدمة العامة، 

عادیا كان المحرر عرفیا، وهذا المحرر قد یكون معدا كان المحرر رسمیا، وإذا كان شخصا 

 الإثباتعناصر الغیر معدة لذلك، ولكنها تنطوي على  الأوراقأصلا للإثبات وقد یكون من 

  .(1)ضعفالقوة و المتفاوتة في ال

ات الرسمیة ر ومن خلال تناولنا للكتابة في مفهومها فإنه یجب علینا التطرق إلى المحر 

  .رسمیة وحجیة كل منهماال وغیر

  أنواع الأدلة الكتابیة: الفرع الثاني

  :حجیتهاو الرسمیة  المحررات: أولا

التصرفات  لإثباتالدلیل الكتابي الوسیلة الناشئة عن الكتابة التي یتطلبها القانون  بریعت      

إعدادها وقت حصول التصرف القانوني  نلأ و الإثباتطرق لقانونیة، وتعد الكتابة من أهم ا

الكذب، خاصة وأن  إلىحتمال الصدق منه لایدون بها  أقوى  ، ویجعل ماالحقیقةیقربها من 

تفاصیلها، فالكتابة  باستیعاعلى  الإنسانذاكرة لعلاقات  وتشابكها أدى إلى عجز التطور في ا

                                                           
  .62، ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  ،الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - (1)
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دلیلا لأنها تعد  الأطرافتم الاتفاق بشأنه بین  خیر وسیلة لقطع الشك بالیقین حول شروط ما

، وبالتالي مقدما، أي منذ حدوث الواقعة القانونیة وقبل أن یقع النزاع بشأنها واحتیاطا لهذا النزاع

 لتزاماتامالهم من حقوق وما علیهم من  ثباتلإالوسیلة الفعالة والمأمونة للأفراد  هيالكتابة 

  .(1)على نحو صحیح ودقیق

  :الرسمیة المحرراتمفهوم  .1

   بأنه عقد رسمي 324حیث عرفته المادة  324،326،325تداولت أحكامه المواد       

عامة ما تم الخدمة المكلف بال شخصال عمومي أوالضابط الهو عقد یثبت فیه الموظف أو  و

  .تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته وتقدیره لدیه أو ما

في القانون المدني، بحیث یجوز الاستعانة بهذا  لإثباتلالكتابة كدلیل  الجزائريوقد أقر المشرع 

كافة الوقائع القانونیة، سواء كانت مادیة أو تصرفات قانونیة أیا كانت قیمة  إثباتالدلیل في 

 إثباتالالتزام وعلى المدین  إثباتعلى الدائن "أنه  323 ت المادةنص كماثباته، إالحق المراد 

وجوبیا في شأن  بالكتابة الإثبات، ویستفاد من هذا النص أن المشرع قد جعل "التخلص منه

 بإثباتیة في ما یتعلق الرئیس ثباتنیة، وبعبارة أخرى تعد الكتابة وسیلة الإالمعاملات المد

تعنى المطلقة لكونها  الإثباتالتصرفات و الحقوق المتنازع علیها، وأن المشرع اعترف لها بقوة 

 الأوراقتعتمد بصفة رسمیة وقانونیة على  ةار الإدبمفردها لحسم أي نزاع أمام القضاء، ذلك أن 

التي یعتد بها  الأدلةولا تعتمد على ذاكرة الموظفین أو الشهود، لهذا كان الدلیل الكتابي أهم 

  .(2)الإداريالقاضي 

  .(3)المكتوبة على الأدلة تهءافي الكثیر من إجرا یةار والإدالمدنیة  الإجراءاتكما أكد قانون     

بأن جعلها قرینة  اكتفىونجد أن المشرع لم ینفي عن الكتابة احتمال وقوع كذب فیها، و إنما 

مطلقة في على الحقیقة، حیث یجوز دائما إثبات مطابقتها للحقیقة، وبالتالي الكتابة لیست حجة 

  .الإثبات

تتمثل دعامته  الملموسادي أنه الدلیل المعلى الكتابي في القانون الجزائري  لالدلی یعتبر    

في الورقة التي تثبته، وأن استخدام المشرع لفظ العقد في تنظیمه للأدلة الكتابیة یقسم الدلیل 

                                                           
  .155ص ،1991، مصر ،، القاهرة5، طالمدنيالوافي في شرح القانون سلیمان مرقس،  - (1)
  .448، ص1998، مصر، الإسكندریة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، الإداريالقضاء  ،محمود حلمي – (2)
  .160مرجع سابق، ص ،سلیمان مرقس – (3)
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ورق فقط، كما أن لفظ العقد یعبر عن الدلیل الكتابي سواء كان الالكتابي على ما یكتب على 

  .معدا للإثبات أو غیر معد لذلك

  :شروط صحة المحرر الرسمي .2

ترط في المحرر الرسمي ثلاث شروط، صدوره من موظف عام ومن شخص مكلف یش     

التحریر طبقا بخدمة عامة، صدوره من موظف عمومي في حدود اختصاصاته، وأن یكون 

  .للقواعد المطبقة قانونا

  :من موظف عام أو شخص عام مكلف بخدمة عامةصدور المحرر   - أ

یام بعمل من أعمالها، سواء كان مأجورا أو إن الموظف العام هو شخص تعینه الدولة للق     

فالقاضي غیر مأجور، و یتنوع الموظفون العمومیون بتنوع السندات الرسمیة التي یصدرونها، 

  .تیعتبر موظفا عاما بالنسبة لمحاضر الجلسا

نه صادرا من السلطة المركزیة یالشخص موظفا عاما أن یكون تعی اعتبارفي  طولا یشتر      

أو  المجالس البلدیة أو الإقلیمیةكالمجالس   الإقلیمیة تآلهیا بإحدىموظفا أن یكون  بل یكفي

 إلىن هذا المحرر ینسب كالجامعات، بمعنى أ الولائیة أو المؤسسات  ذات  الشخصیة المعنویة

 نأو أ خطه،ا ببون مكتو یكالمكلف  بالخدمة و یستلزم ذلك أن أو الشخص  العمومي الموظف

بنشاط مرفقي غرضه تحقیق المصلحة  قیامه  عندإمضائه أو موقعة ب باسمهتكون صادرة 

  .(1)نت  الوظیفة دائمة أو مؤقتةالعامة سواء كا

أن العقود  وقضاءفقها  همن المستقر علی: "المحكمة العلیا قراراتإحدى  هذا في وقد كرس     

العقود المحررة من  سیهتتكالشرعیون تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي  القضاةالتي یحررها 

و ما تنص علیه ها  من اتفاقیات بعلى صحة ما یفرغ العمومیون  وتعد عنوانا  الأعوانقبل 

قرار المطعون اللى عالنعي  ومن ثم فإن  ما هو مغایر لفحواها إثباتبحیث لا یمكن  من تواریخ

قسمة المحررة من ال كان من الثابت في قضیة الحال أن ولما ،غیر مؤسسالقانون ال رقــبخ هفی

القانون تطبیقا  الموضوع  طبقوا  قضاة فإن  هعي معترف بها ومنالقاضي الشر  طرف

  .(2)حیحاص

                                                           
 ، مصر،العربي، القاهرة، دار الفكر 1، ط الموجز في طرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائريمحمد زهنور،   - (1)

  .27،ص1991
   .119ص ،01عدد ،1992 ،المجلة القضائیة 03/06/1989المؤرخ في 40097قرار رقم  – (2)
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  :من الموظف العمومي في حدود اختصاصاته وسلطاته صدور المحرر   -  ب

ذات  هبیاناتالموظف العام لا یكون له طابع رسمي، ولا تكون إن المحرر الذي یحرره     

ة بكتابتها سواء من طبیعة الورق الاختصاصالموظف صاحب  اقام هذ إذا إلاحجیة ملزمة 

  .هب حررذاتها، أو من حیث المكان الذي 

العقد الرسمي عقد : "من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 324فتتطلب المادة 

 ما أوالشخص العمومي بالخدمة العامة ما تم لدیه  أوالعمومي  الضابط أویثبت فیه الموظف 

  ."وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه الشأنتلقاه من ذوي 

ویكون الموظف العمومي قد عمل في حدود سلطته و اختصاصه، ویقصد بالسلطة في هذه 

ذا ولایة في تحریر الورقة من ناحیة، أو یكون  بالخدمة الموظف أو المكلف الحالة أن یكون

 .(1)قت تحریر الورقةقائما بعمله قانونا و 

في "... من القانون المدني الجزائري  324یفهم من العبارة الأخیرة من نص المادة  

أن تكون للموظف ولایة تحریر المحرر من حیث الموضوع و من " حدود سلطته و اختصاصه

  .حیث الزمان والمكان

 : اختصاصه من حیث الموضوع -

فإنها تستوجب  12/07/1988من قانون مهنة التوثیق المؤرخ في  15،16،17طبقا للمواد 

تتوافر فیه حالة من حالات التنافي الممنوعة قانونا  ما لمأن یكون الموظف أهلا لكتابة المحرر 

طه و أصحاب الشأن صلة بر موثق توثیق محرر یخصه شخصیا أو تو علیه لا یجوز لل

ة و كذلك المحررات التي یكون هو طرفا فیها أو وكیلا اهرة أو القرابة لغایة الدرجة الرابعصالم

  . لأحد ذوي الشأن بوجه عام و ألا تكون له مصلحة شخصیة في المحرر الذي یوثقه

له أن یكتب محررا من  جوزكما یتعین أن یتحدد اختصاص الموظف بنوع العمل إذ لا ی

نسخ الغیر المنوط به إصداره، فمثلا القاضي یختص بكتابة الحكم أما كاتبه فلا یجوز له إلا 

  .(2)فقط و الموثق یختص بكتابة جمیع المحررات الواجبة الشهر

  

  

                                                           
  .14،ص2009، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، في المواد المدنیة والتجاریة الإثبات ،محمد صبري السعدي – (1)
  .60، ص2007مصر، ، القاهرة، ، مرجع سابقمحمد حسین منصور – (2)
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 : اختصاصه من حیث الزمان -

كان قد عزل  یجب أن تكون ولایة أو سلطة الموظف قائمة وقت تحریر المحرر الرسمي فإذا

أوقف من عمله أو نقل منه فإن ولایته تزول و لا یجوز له مباشرة عمله، و یكون  ،من وظیفته 

أنه إذا كان الموظف  إلا ،بشرط من شروط الصحة هلإخلال وذلك المحرر الصادر منه باطلا

لم یعلم بالعزل أو التوقیف أو النقل أو انتهاء الولایة و ذوي الشأن كانوا على حسن النیة لا 

یعلمون بذلك، فإن الورقة الرسمیة التي یحررها الموظف في هذه الظروف تكون صحیحة حمایة 

  .ة موظفا فعلیاللوضع المصحوب بحسن النیة لذوي الشأن باعتبار أن الموظف في هذه الحال

 :اختصاصه من حیث المكان -

لا یكفي اختصاص الموثق من حیث الموضوع بل یجب أن یكون مختصا من حیث 

المطلوب  توثیق دائرة معینة یقوم بحدودها الموثقون بتوثیق الأوراق الرسمیة، فلكل مكتب المكان

ده أي الموثقین من هم توثیقها و نجد أن الاختصاص المكاني إنما یقید مكتب التوثیق وحمن

أما صاحب الشأن فله حریة التقدم بمحرره إلى أي  ،مباشرة عملهم خارج دائرة اختصاصهم

  .(1)مكتب لتوثیقه عبر كامل التراب الوطني

  :القانونیة في تحریر المحرر الأشكالمراعاة    - ج

یلتزمها الموظف العام المختص  الرسمیة أوضاعا وقواعد الأوراققرر القانون لكل نوع من     

و ذلك طبقا للأشكال "... من القانون المدني الجزائري  324في المادة  كتابة الورقة الرسمیةفي 

  .حتى تعتبر الورقة الرسمیة صحیحة الأوضاع، ولابد من مراعاة هذه "القانونیة

بوجه خاص محررة طبقا لبعض الشكلیات التي التوثیقیة  الرسمیة و الأوراقویجب أن تكون 

نص علیها القانون، وهذه الشكلیات هي التي تسمح بتمییز القرینة الرسمیة التي تتمتع بها هذه 

  .الأوراق

لها صفة  المحررة الأوراقوكذا بعض  الإدارةالصادرة عن  الأوراقتكون  أنالعلم  مع

  .(2)الرسمیة دون غیرها

  

                                                           
، الجزائر، 2، المؤسسة الوطنیة للكتابة، طأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلاميیحي بكوش،  – (1)

  .94، ص1988
، 2002للنشر والتوزیع، الجزائر،  ة، دار هومفي المنازعات الاداریة مبادئ الإثبات ،ث ملویاآلحسین بن الشیخ  – (2)

  .  247ص
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  :تحریر المحرروهناك مرحلتین في 

 : مرحلة ما قبل التحریر -

و التأكد یتأكد الموثق في هذه المرحلة من طبیعة الخدمات التي طلبها منه المتعاقدین 

من قانون تنظیم مهنة الموثق رقم  12إذا كانت لا تخالف القانون و الأنظمة طبقا للمادة منها 

استوجب علیه الأمر رفض توثیق و إن تبین له ذلك ،  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/02

  .من نفس القانون 15ذلك التصرف القانوني طبقا للمادة 

 :مرحلة التحریر -

یجب  یتولى الموثق في هذه المرحلة توثیق المحرر الرسمي بذاته مراعیا البیانات التي

صفة الرسمیة و هي نوعان بیانات متعلقة بموضوع الورقة و أن یتضمنها المحرر لیكتسب 

ت عامة، فالبیانات المتعلقة بموضوع الورقة أي البیانات الخاصة بالتصرف كالبیع أو بیانا

  .ثمن البیع و التزامات المتعاقدین :الوكالة مثلا

بعقار فإنه یتعین تبیان طبیعة و مضمون و حدود العقار في الأمر أما إذا تعلق  

 324ن السابقین طبقا للمادة المحررات التي تثبت عقدا ناقلا لملكیة عقار و أسماء المالكی

  . (1)من القانون المدني الجزائري 04مكرر 

 :حجیة المحرر الرسمي في الإثبات: ثانیا

إلى مكرر  5مكرر  324نص المشرع الجزائري على حجیة المحرر الرسمي في المواد من 

  ...".ما ورد في المحرر الرسمي حجة حتى یثبت تزویره"و ذلك على النحو التالي  7

حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بین الأطراف " المحرر" یعتبر العقد  5مكرر  324المادة 

  .المتعاقدة و ورثتهم و ذوي الشأن

یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى و لو یعبر فیها إلا بیانات على سبیل الإشارة "

، و من خلال ما سبق نجد أنه متى توفر (2)..."شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء

ثلاث شروط و كان مظهره الخارجي ناطقا برسمیته قامت قرینة قانونیة على للمحرر الرسمي 

ناحیة المادیة و من حیث صدوره من الأشخاص الذین وقعوا علیه، و إذا كان السلامته من 

أو تحشیر أو على أنه وجود كشط كالمظهر الخارجي للمحرر الرسمي یدل على أن به تزویر 

                                                           
  .67، ص51، عدد 1994، المجلیة القضائیة لسنة 09/11/1994مؤرخ في  103056قرار المحكمة العلیا رقم  – (1)
  .من القانون المدني 07مكرر  324المادة  – (2)
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باطلا لتخلف شرط من شروطه ، جاز للمحكمة أن تقضي بإسقاط قیمته في الإثبات أو 

 إسقاطإنقاصها و هذا ما سار على حذوه المشرع الجزائري الذي أعطي للقاضي السلطة في 

  .صفة الرسمیة

 :قوة المحرر الرسمي من حیث الأشخاص .1

الذكر أفاد أن المحرر الرسمي له حجیة مطلقة نجد أن المشرع من خلال النصوص سابقة 

على الكافة متى توفرت فیه الشروط لاعتباره محرر رسمي و لا یطعن فیه سواء من ذوي 

  لا لهمرح به ذوي الشأن فإنها لا تتقرر الشأن أو الغیر إلا بالطعن بالتزویر، أما حجیة ما ص

  .ن فیها بالبطلانلغیرهم سواء أكان خلفا عاما أو خاصا و لا یطع لا  و 

 :حجیة المحرر الرسمي فیما بین المتعاقدین من ناحیة الإثبات  - أ

و لا یستطیع ،إن العقد الرسمي یعتبر حجة و دلیل قاطع على حصول التعاقد الثابت فیه 

ذوي الشأن أن ینكروا شیئا مما جاء به لا من حیث التوقیعات و لا من حیث المحتویات و لا 

المحرر له إدعاءا بحصول التزویر في البیانات التي تمت  موظفال من حیث حصوله أمام

بمعرفة أو سماع الموثق شخصیا، أما فیما یتعلق ببطلان البیانات التي أثبتها الموثق بناءا على 

الخصوم لكونه لا یمكن له التأكد منها شخصیا وقت تحریر العقد فهي تخضع للقواعد المقررة 

  .ر فیها لأنها لا تمس بأمانة الموثق و صدقهللإثبات دون الحاجة للطعن التزوی

حیث إذا كانت حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات هي حجیة على الناس كافة، أي فیما بین 

المتعاقدین و بالنسبة للغیر معا فإنه یجب التفرقة بین الوقائع التي أثبتها الموثق و التي فیها 

الطعن یجوز إنكارها إلا عن طریق مساس بأمانة الموثق و هذه حجیتها مطلقة و لا 

   .(1)بالتزویر

  

  

  

  

  

                                                           
، دار الفكر و المحررات الرسمیة و العرفیة في ضوء مختلف الآراء الفقهیة و أحكام محكمة النقضعبد الحكیم فودة،  – (1)

  .8، ص2006القانون، المنصورة، مصر، 
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 :حجیة المحرر الرسمي للغیر من حیث الإثبات  - ب

قد ینحصر الغیر في كل من یضار و یستفید من المحرر و یعتبر المحرر الرسمي حجة 

دون فیه من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في یعلیه بما 

قانونا، فهنا الغیر الخلف العام أو الخلف الخاص الذي یتوجب  یتبین تزویرها ورهم ما لمحض

علیه إذا ما ادعى عدم صحة ما ورد بتلك التصریحات أن یثبت ذلك بالطرق المقررة قانونا، و 

ن و خلفائهم فلا تكون تصریحات قد یكون الغیر أجنبي و هو كل شخص من غیر ذوي الشأ

نكروا صحتها دون الحاجة إلى أن یثبتوا عدم صحتها و إذا رغب ذوي الشأن حجة علیهم إذ أ

في إثبات عكس مضمونها فیكون بكافة طرق الإثبات باعتبار التصرف المبرم بین طرفي العقد 

  .(1)هو واقعة مادیة له

 :قوة المحرر الرسمي مضمونا .2

إذ فیها، تكتسي البیانات الواردة في المحرر الرسمي حجیة تختلف باختلاف طرق الطعن 

تم  نجد أن المحرر الرسمي لا یجوز إثبات عكس البیانات الثابتة فیه إلا بالطعن بالتزویر فیما

لدى الموثق، إما بالطعن بالبطلان فلا یتم إلا في البیانات التي صدرت من ذوي الشأن وهذا ما 

وثیقي یتضمن جاء في قرار المحكمة العلیا عن حجیة عقد الشهرة التي بینت حیث أن العقد الت

  : نوعین من البیانات

البیانات التي تتعلق بالوقائع التي یباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادیة التي یقوم بها    

، أما (2)الأطراف أمام الموثق الذي یعاینها وهذا البیانات تكون حجة یطعن فیها بالتزویر

البیانات المتعقلة بالتصریحات والاتفاقات التي یتلقاها الموثق من الأطراف تكون حجة إلى أن 

یثبت عكسها، حیث أن قضاة المجلس الذي سمحوا بإثبات عكس ما تضمنه عقد الشهرة 

المحتج به من طرف الطاعن فیما یخص التصریحات التي أدلى بها الموثق لم یخالفوا أحكام 

من القانون المدني الجزائري ذلك أن التصریح الشرفي المدلى به  05مكرر    324المادة  

للموثق من طرف الطاعن حول حیازة القطعة الأرضیة المذكورة مساحتها وحدودها في عقد 

                                                           
، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیةإلیاس أبو عبید،  – (1)

  .151، ص2005
  66محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (2)
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الشهرة یمكن أن یدحضه من ینازع في محتوى هذا التصریح بالدلیل العكسي ودون الحاجة إلى 

  . (1)شهرةالطعن بالتزویر في عقد ال

  قوة المحررات الرسمیة فیما یتعلق بالصور .3

ل أصل المحرر محفوظا في مكتب ظیتم تحریر المحرر الرسمي من أصل وصورة، و ی

إذ أن الأصل هو   الثوثیق ویعطي لذوي الشأن صورا رسمیة منه، وشتان بین الأصل والصورة

فلا تحمل هذه التوقیعات،    الذي یحمل توقیعات ذوي الشأن والشهود والموثق، أما الصورة

والصورة إما أن تكون خطیة أو شمسیة، و یساوي القانون بینهما في الحكم طالما كانت هذه 

الصور صورا رسمیة أي مطابقة للأصل تماما، وهذه المطابقة یقوم بها ویشهد علیها الموظف 

حجیة الصور تتمتع بلا الرسمي، أما ما یصنعه الأفراد من صورة فوتوغرافیة للأوراق الرسمیة ف

  .الرسمیة

من  326و  325و قد وضح المشرع الجزائري حجیة صور المحرر الرسمي في مادتین 

القانون المدني الجزائري و هي أن حجیة الصور أقل من حجیة الأصل، فالصور الرسمیة لا 

تكون لها حجیة إلا باعتبار أنها قرینة على مطابقتها للأصل و لهذا فإن حجیة الصورة تتوقف 

لطرفین في هذه المطابقة و بالتالي فإن حجیتها تختلف في القوة بحسب أحد اعلى عدم منازعة 

   .(2)ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا أو مفقودا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .154، ص01، عدد 2000المجلة القضائیة لسنة  29/03/2000المؤرخ في  190514قرار المحكمة العلیا رقم  – (1)
  .122یحي بكوش، مرجع سابق، ص – (2)
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  :المحررات العرفیة: الثاث

السندات العرفیة تلك التي تصدر من ذوي الشأن ویثبت بها  أومحررات أو الأوراق التعتبر     

واقعة قانونیة و موقعة من الشخص الذي یحتج بها علیه بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصابعه 

  :وهي نوعان

  .أوراق غیر عرفیة غیر معدة للإثبات أوراق عرفیة معدة للإثبات و

ن الأول الكتابة التي بدونها لا یوجد ویشترط في المحرر العرفي كدلیل للإثبات توفر شرطی

  .بدونه لا تعتبر الكتابة دلیلا كاملا للإثبات التوقیع الذي محرر والثاني

هي عنصر لازم لوجوده تدل على الغرض الذي أعد من أجله، أي الواقعة التي  :الكتابة .1

ي یكون دلیلا علیها، ولا یشترط أي شكل معین في هذه الكتابة، وإنما كأعد المحرر ل

ذوي الشأن الحریة في الكتابة بأي لغة أو عبارات أو حتى رموز ما دامت مفهومة من ل

لأهلیة، كما لا یلزم توقیع لناقص  كان الطرفین بخط أحدهما أو بخط الغیر حتى لو

  .(1)ل في المحررات الرسمیةإضافات، وإنما یترك ذلك التقدیر عكس ما قی

لكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق وقد اعتبر القانون أن الإثبات بالكتابة في الشكل الإ    

بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

  .(2)تضمن سلامتها

  الشخص بخط یده علیها لقبه أو أسمه التوقیع على الورقة العرفیة هو أن یضع  :التوقیع .2

أو هما معا، أو كتابة أخرى جرت عادته أن یدل بها على هویته وهو الشرط الجوهري في 

  .الورقة العرفیة لأنه یتضمن قبول الموقع لما مدون بالورقة كاف لوجودها

 والتوقیع یكون بالإمضاء وهو الأصل في غالبیة التشریعات، وببصمة الأصابع، ویكون

لكترونیا و هذا التوقیع حدیث فرضته التقنیات إالتوقیع بالختم الشخصي، كما یكون التوقیع 

لكتروني، وهو ناتج عن إتباع إجراءات محددة، العلمیة الحدیثة مثل التلكس والفاكس والبرید الإ

صار بالكود، وهو رقم ، رمز أو كأن یكون رقما سریا معینا أو رمزا محددا ویعبر عنها باخت

  ).code(رة ــفش

                                                           
صدر هذا العقد أو المحرر ممن كتبه أو ممن إذا  10- 05من القانون المدني المعدل بالقانون  327اشترطت المادة  – (1)

  .وقعه وبالتالي شرط الكتابة أو التوقیع
 .68ص ،سابقمرجع  ،محمد صبري السعدي – (2)
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و كتابة عرفیة الأولى یقصد بها ما تكون من عمل الموظف ذلك فالكتابة نوعان كتابة رسمیة وب

  .  (1)الأفراد فیما بینهم دون تدخل موظف رسميبها  الرسمي أما الكتابة العرفیة فهي التي یقوم

  :عوارض الإثبات بالكتابة .3

ذكر قوة واحدة في الإثبات، حیث تختلف القوة بحسب ال لفةلیس للأدلة الكتابیة السا

القضاء لحین الطعن فیه  محجیة أماكالمقدم، فإذا كان هذا الدلیل أوراق رسمیة، فإنه یجوز 

  .(2)بالتزویر

أما إذا كانت الورقة عرفیة فبمجرد إنكار الخصم صراحة التوقیع للورقة المنسوبة إلیه یجعلها 

یه ولا حكم بموجبها، ویلقى على عاتق من یتمسك بها أن یقیم غیر صالحة للاحتجاج بها عل

هو الدلیل على صحة صدورها من خصمه بإتباع الإجراءات الخاصة بتحقیق الخطوط، ما لم 

  .(3)یكن في وقائع الدعوة ومستنداتها ما یغني المحكمة من مطالبته بهذا الدلیل

  :الطعن بالتزویر في المحررات الرسمیة  - أ

المنازعة في صحة البیانات الواردة في المحرر الرسمي إلا عن طریق الطعن لا یجوز 

بالتزویر، كما یجوز الطعن بالتزویر كذلك في المحرر غیر الرسمي، ویتم الطعن بالتزویر، 

عادة في صورة طلب عارض من الخصم الذي یتمسك بالمحرر المزور في الدعوة التي تقدم 

كوسیلة دفاع في الخصومة القائمة أمام نفس المحكمة التي تنظر فیها، ویتعین إبداء هذا الطلب 

  .(4)في الموضوع

والطعن بالتزویر هدفه محاربة البیانات التي یعانیها الضبط العمومي في المحرر الرسمي، 

جراءات كیفیة رفعه أمام القضاء المدني، أما بخصوص المحاكم الإداریة و الإولقد نظم قانون 

ومجلس الدولة فیوجد إجراء خاص وهو الوقف في الفصل لغایة  للاستئناف المجالس الإداریة

  .(5)صدور حكم بشأن التزویر من قبل المحكمة المختصة

                                                           
  .115، صنفسهالمرجع  ،محمد صبري السعدي – (1)
  .300، صمرجع سابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة – (2)
، مطبعة النجاح الجدیدة، دار البیضاء، المغرب، وسائل الإثبات في التشریع المدني المغربي ،لاويإدریس العلوي العبد – (3)

  . 86، ص1981
  .254مرجع سابق، ص ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (4)
، دار الهدى، عین الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة ،نبیل صقر و نزیهة مكازي – (5)

  . 89، ص2009ملیلة، الجزائر، 
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ویشترط لقبول دعوى التزویر الفرعیة توفر ثلاثة شروط الأول أن یكون إدعاء بشأن 

أن  ا، والثالثدعوى التزویر صلة بهلثاني أن تكون هناك خصومة أصلیة الالمحرر المزور و 

  .  (1)هناك إدعاء بالتزویر منتجا في النزاع أي في الدعوى الأصلیة یكون

  :معاینة الخطوط  -  ب

بواسطتها یستطیع من یتمسك بالسند العادي أن یثبت صحته، إذا أنكره من نسب إلیه هذا 

یقیم السند أو من خلفه، فالورقة العادیة تستمد قوتها من الإثبات وكان على المتمسك به أن 

  .(2)الدلیل على صحته بإجراءات تحقیق الخطوط

ویقصد بتحقیق الخطوط مجموعة إجراءات التي حددها القانون لإثبات مدى صحة المحرر 

العرفي إذا أنكره الشخص المنسوب صدوره منه، فاعتد الاحتجاج بورقة عرفیة على من صدرت 

الورقة وذلك بإنكار خطه أو توقیعه منه فیلجأ هذا الشخص في بعض الأحیان إلى الإنكار هذه 

  .(3)أو ختمه

ومعاینة الخطوط تهدف على التعریف أمام القضاء الإداري بالكتابة أو الإمضاء الذي 

 8من قانون  37تتضمنه الأوراق العرفیة، ونجدها أمام المحاكم الإداریة الفرنسیة، فالمادة 

ة للطعن بالتزویر، لیست إجراءا إلزامیا نظم هذه العملیة، وكما هو الحال بالنسب 1989جویلیة 

بالنسبة للقاضي، فهو لا یأمر بها في حالة وجود تنازع حقیقي بشأن المحرر العرفي وعندما 

  .(4)تبین له بأنه ذات فائدة في إیجاد حل القضیة

  

  

  

  

  

                                                           
  .256مرجع سابق، ص ،ث ملویاآلحسین بن الشیخ  – (1)
  .256، صنفسهمرجع ال – (2)
  .113مرجع سابق، ص ،مكازينبیل صقر و نزیهة  – (3)
  .260، 259ص مرجع سابق، ص ،ث ملویاآلحسین بن الشیخ  – (4)



 وسائل الإثبات المباشرة                                       :                               الفصل الأول
 

28 
 

  حجیة المحررات العرفیة: رابعا

بعد الأوراق الرسمیة ولو  الترتیبحیث من دلیل كتابي  ثاني المحررات العرفیة هي تعتبر

أنها أكثر منها انتشارا، ولمعرفة مدى قوة هذا المحرر في الإثبات نتناول حجیته من حیث 

  . المضمون من جهة و من حیث التاریخ من جهة أخرى

   حجیة المحرر العرفي بالنسبة لمضمونه -1

  . غیرتنحصر حجیة المحرر العرفي من حیث المضمون فیما بین أطرافه وال 

 :حجیة المحرر العرفي فیما بین أطرافه   - أ

من القانون المدني الجزائري المعدلة   327أفصح المشرع عن هذه الحجیة في نص المادة  

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن : " منه والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه   46بالمادة 

، ویتضح (1)"صراحة ما هو منسوب إلیهكتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر 

ع صبإو الموقع أو من وضعت علیه بصمة من نص هذه المادة أن المحرر العرفي المكتوب أ

الحجیة إذا اعترف صاحب التوقیع على المحرر العرفي بصدور منه أو  حیازةمن نسب إلیه 

في المحرر في  عنه صراحة كله أو بعضه ینفذ عندئذ التصرف الثابت هسكت ولم ینكر صدور 

  . (2)حقه هو و خلفه العام والخاص

   :العرفي بالنسبة للغیر حجیة المحرر   - ب

یقصد بالغیر هنا كل شخص لیس طرفا في المحرر ولكن من شأنه أن یستفید أو یضار  

أما ورثته أو : " من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانیة   327تنص المادة  من المحرر و

خلفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو 

  ". البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق 

فه من استقراء نص المادة نجد أن المحرر العرفي حجة على من صدر منه، وعلى خل 

الخاص والعام ، وإذا ما توفي صاحب التوقیع فهنا لورثته أو الخلف أن یتمسك بعدم صدور 

المحرر ممن وقعه لا عن طریق إنكار التوقیع ،بل یكفي أن یحلف یمینا بأنه لا یعلم أن الخط 

ینسب أو البصمة أو الختم هو لمن تلقوا عنه الحق، إن ما أشار إلیه القرار من كون التوقیع 

                                                           
، یعدل و 2005یونیو  26مؤرخة في  44منشور في الجریدة رقم  2005فبرایر  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  – (1)

  .17، ص58-75یتمم الأمر 
، 1983، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، التجاریة الإثبات في المواد المدنیة وأحمد أبو الوفاء،  – (2)

  .89ص
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أقر ما صراحة، هذا في الأحوال العادیة، لكن في حالة إذا  ذلك ما لم ینكر ،نهعمن صدر ى إل

الشخص المنسوب إلیه المحرر العرفي بأن بصمة ختمه صحیحة إلا أنها تمت بدون علمه 

وإرادته كما في حالة ضیاع الختم أو عهد به إلى شخص یخون الأمانة فك یستطیع صاحب 

المحرر بإنكاره وإنما لا بد من الطعن فیه بالتزویر وإثبات عدم توقیعه بالختم، الختم التحلل من 

ولا یكفي في هذا الإثبات أن یكون قد أعلن أنه فقد ختمه في إحدى الصحف، فهذا الإعلان لا 

یعتبر حجة على المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم،  ینهض دلیلا على حدوث الفقد فعلا ولا 

فإنه لا یكفي لأحد المتعاقدین إنكار التوقیع المصادق علیه من ضابط الحالة زیادة على ذلك 

  .(1)المدنیة لأن التصدیق على التوقیع في هذه الحالة یعتبر في هذه الحدود بمثابة محرر رسمي

  : حجیة المحرر العرفي من حیث تاریخه  - ج

ها في حین لا یكون إن المحررات العرفیة لها الحجیة فیما تتضمنه من بیانات بین أطراف 

لها ذلك بالنسبة للغیر إلا إذا كان لها تاریخ ثابت وعلیه فاختلاف الحجیة للمحرر العرفي بین 

  : الأطراف والغیر نتناوله على النحو التالي

  :حجیة التاریخ بالنسبة لطرفي العقد -

إن التاریخ لیس إلا عنصر من المحرر العرفي وله الحجیة على المتعاقدین شأنه في  

ذلك باقي البیانات التي یتضمنها ولأي من أطرافه إقامة الدلیل على عدم صحة ذلك التاریخ 

ویقع علیه عب ء إثبات ذلك، بما أن المسألة هنا تتعلق بإثبات ما یخالف سندا مكتوبا فإن 

 . الكتابة ما لم یوجد مبدأ ثبوت بالكتابةالإثبات یكون ب

  :حجیة التاریخ بالنسبة للغیر -

، (2)إن المحرر العرفي لا یكون حجة على الغیر إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت 

ولا یحتج به علیه  فالتاریخ العادي الذي یدونه أطراف التصرف القانوني لیس له أثر على الغیر 

ر المحرر ومن ثمة یستطیع الأطراف عن طریق تقدیم التاریخ أو نظرا لأنه لم یشترك في تحری

علیه بسبب السفه  تأخیره الإضرار بمصلحة الغیر، إذ أنه قد یصدر تصرف من شخص محجور

                                                           
  .89محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (1)
  .10- 05من القانون المدني الجزائري  328المادة  – (2)
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في مثل هذه  الحالات لا یكون  ،ولكن یقدم تاریخه بحیث یبدو كما لو تم قبل قرار الحجر

التمسك بقاعدة ثبوت تاریخ المحرر العرفي  مانإ و  ،التاریخ المذكور في المحرر حجة على الغیر

لیست من النظام العام، ومن ثم فإن القاضي لا یثیرها من تلقاء نفسه بل ینبغي التمسك بها من 

صاحب الشأن فإذا لم یتمسك الغیر بتلك القاعدة كان التاریخ الثابت في المحرر العرفي حجة 

هو الغیر مع حصر ثبوت التاریخ بوجه رسمي في علیه وعلى هذا الأساس لا بد من تحدید من 

المحررات العرفیة، فالغیر هو الشخص الذي تنصرف إلیه فقط تصرفات سلفه السابقة على 

تاریخ انتقال الحق إلیه وهذا التعریف ینحصر في الخلف الخاص والدائن الذي یختص بعین 

  . (1)معینة من ذمة مدینه

  : ثبوت التاریخ و المحرر العرفي -

:" من القانون المدني الجزائري، التي تنص على أنه    326بالرجوع إلى نص المادة 

یكون تاریخ العقد المحرر ثابتا ابتداءا من یوم تسجیله، من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر 

حرره موظف عام، من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عمومي مختص، من یوم وفاة أحد 

  . (2)"أو إمضاء الذین لهم على العقد خط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .94محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (1)
  .10-05من القانون المدني  326المادة  – (2)
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  الخبرة: الثاني المبحث

لكشف دلیل أو تعزیز أدلة  الأمراقتضى  إذا إلیها، یتم اللجوء الإثبات أحد سبلالخبرة 

فیلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوة مسألة یتطلب حلها معلومات خاصة لا یأنس  ،قائمة

والمقصود باصطلاح الخبرة في هذه الدراسة ، (1)القاضي في نفسه الكفایة العملیة أو الفنیة

الخبرة القضائیة، وهي تكلیف شخص من قبل المحكمة برؤیة موضوع النزاع، والإدلاء برأیه 

یترك للقاضي  للخبرة مسألة اختیاریة ءاللجو  أن الأصلكان  وإذا، (2)المحكمة إلى الفني فیه

بأن تكون الخبرة  الأولیجد حده  صلالأوحده تقدیر ملائمتها حتى لو طلبها الأطراف فإن هذا 

متعلقة بمنازعة من اختصاص القاضي، وحده الثاني في أن تتعلق الخبرة بمسألة قانونیة، 

  .وحدها الثالث أن تكون الخبرة مفیدة و مجدیة للفصل في النزاع

  : وسنفصل الخبرة من خلال تقسیمنا للمبحث إلى ثلاثة مطالب

  مفهوم الخبرة: الأول المطلب

بما أن الخبرة استثناء من الأصل العام الذي یقضي بأن المحكمة ملزمة بالتحقیق في      

) مفهوم الخبرة( الوقائع التي تفرض علیها وأن تتوصل لإثباتها بنفسها، فخصصنا لهذا المطلب 

   .تتناول تعریفها، أهمیتها و حجیتهاثلاثة فروع رئیسیة 

  تعریف الخبرة: الفرع الأول

  عریف الاصطلاحيالت: أولا

 رأى، كلما الخبرة هي عملیة بحث و تحري یأمر بها بطلب من الخصوم أو تلقائیا

  ع أو أسبابائقر و اختصاص، كملاحظة أمور وتقدی أهلمشاركة  إلىبحاجة  أنهمالقاضي 

                                                           
منشأة المعارف، القاهرة، ) ط.ب( ،التزویر و التزییف مدنییا و جزائیا في دور الفقه والقضاء ،الشواربيعبد الحمید  – (1)

  .552، ص1996
  .231، صمرجع سابق ،عباس العبودي – (2)
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على ذات الطبیعة الفنیة  كان محل الخبرة یكمن في المسائل وإذاأو مبررات غیر واضحة،  

 بالإضافةهذا ، فنیةالصبغة الحیث یخرج عن نطاق الخبیر ذو  ،الإداریةالمستندات والملفات 

  .(1)الإداريلما في ذلك من تدخل منه في صمیم العمل 

  التشریعيالتعریف : ثانیا

لم یعرفا الخبرة، أما قانون  المدنیة في الجزائر وفرنسا الإجراءاتالخبرة حسب كل قانون 

 125فقد تكلم فقط عن هدف الخبرة في المادة  ،(2)داریة الجدیدالمدنیة والإ الإجراءات

  ."محضة للقاضيالتوضیح واقعة مادیة تقنیة أو عملیة  إلىتهدف الخبرة "بقوله

القاضي عن التقدیر  إعلامإجراء هدفه الوحید "من خلال ذلك یمكن تعریف الخبرة على أنها  و

   ".یكون هدفه الفصل في نقطة قانونیةالمادي للوقائع ولا یمكن أن 

  أهمیة الخبرة: الفرع الثاني

نجد فالتطورات العلمیة والتقنیة التي یشهدها العصر،  إلىبالنظر  الإثباتللخبرة دور في 

القاضي،  إدراكجانب علمي أو فني یخرج عن حدود  لها تتعلق بوقائع المنازعاتالكثیر من 

وذلك القضائیة نصوصا تمكن القاضي من الاستعانة بالخبراء  الإجراءاتولذلك تضمنت قوانین 

 ،ها وتقدیرهاتفسیر وترك زمام الخبرة بیده حیث یقدر أولا أهمیة إجرائ أضیقفي  ماللاز بالقدر 

  :بتوفر شرطین ومدى الأخذ بنتیجتها، وبالتالي فأهمیتها بالنزاع مرهونة بسلطة القاضي

القاضي، أي أن  إدراكبالخبرة یخرج بطبیعته عن  الإثباتأن تكون الوقائع محل  :الأول

  .في الدولة وثقافته العامة الفنیة تتجاوز معرفة القاضيصعوبات ال

كافیا یكون  الخبرة و إجراء عن ما یغني ةالثابتووقائعها  ىألا یتضمن ملف الدعو  :الثاني

   .(3)الحكم لتأسیس

                                                           
رة، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، القاه) ط.ب(، الوجیز في اثبات المواد المدنیة والتجاریة ،همام محمد محمود زهران – (1)

  .357م، ص2003
  .25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  – (2)
، دار الثقافة والنشر والتوزیع، -دراسة مقارنة – بالمعاینة والخبرة في القانون المدني الإثبات ،مراد محمود الشنیكات – (3)

  . 106، ص2008عمان، 
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والخبرة في الواقع العملي موجودة نظرا للتطور الهائل الذي تشهده الحیاة الاجتماعیة،       

الاقتصادیة و العلمیة ، فظهور نزاعات جدیدة غامضة وغیر مسبوقة بالنسبة للقضاة جعلهم 

  .  یلجؤون إلى الخبرة لبناء أحكامهم استنادا على ما تقره 

  عمل الخبیر: المطلب الثاني

، وینتهي بإعداد تقریر إلیهالمهام المسندة یبدأ عمل الخبیر بتعینه، ثم یقوم بإنجاز 

  :یلي و ذلك من خلال ثلاثة فروع تأتي كما إلیهوهذا ما سوف نتطرق الخبرة، 

  تعیین الخبیر: الفرع الأول

تعیین الخبیر في الدعوى رخصة من الرخص المخولة للقاضي الموضوع له وحده تقریر 

الخبیر قائما تعیین طلب  إجابة، ولا معقب علیه متى كان الإجراءاللزوم أو عدم اللزوم هذا 

طلب تعیین الخبیر  إجابةعلى أسباب مبررة له، ومتى كان ما أستند إلیه الحكم في رفض 

  .(1)جادلة في ذلك أمام محكمة النقضللمسائغا فلا سبیل 

القضائي أو مجلي الدولة بقرار قضائي  سبالمجل الإداریةیتولى تعین الخبیر إما الغرفة 

قبل الفصل في الموضوع، وقد یعین خبیر واحد أو عدة خبراء للقیام بمهمة واحدة، ویحدد القرار 

  .تقریره الكتابي والإدلاء بتقریره الشفويداع یالخبراء مهلة له، یتعین فیها إ أو المعین للخبیر

مختلف محاكم النظام  الأمرهو  ما بالخبیر في المسائل الإداریة، بمثل لیس هناك نص قانوني

 تالالتزامالفني بصفته خبیر یفرض علیه كل  الإداريالقضائي، فالتعین قسم من أقسام القضاء 

، 60/95حدد المرسوم التنفیذي رقم ولقد ،التي تفرض علیه قسم من أقسام القضاء الأخرى

 بالإضافةالمتضمن شروط تسجیل الخبراء، وواجباتهم وحقوقهم  1995أكتوبر  10المؤرخ في 

، وهذا بعد أدائهم الیمین القانونیة أما دوریةتدرج أسمائهم في جداول  أنالاختصاص فیجب  إلى

   .(2)رئیس المجلس الذي یقع في دائرته الاختصاص

 

                                                           
  . 241، صمرجع سابق ،محمد حسین منصور – (1)
  .220مرجع سابق، ص: ث ملویاآلحسن بن الشیخ  - (2)
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  مهام الخبیر: الثانيالفرع    

 ، ویكون التسلیم بواسطة تلقیه لمعین له اعند استلام الخبیر نسخة من القرار القضائي 

والساعات التي  حد الخصوم، فإنه یخطر الخصوم بالأیامأنسخة من القرار المعین له من قبل 

سیقوم بإجراء أعمال الخبرة، ویبدأ الخبیر المعین مهمته فیخبر الأطراف برسالة موصى علیها 

  . (1)به للشروع في تنفیذ المهمة المنوطة بالیوم والمكان والساعة التي یجتمعون فیها

الحضور  وباستطاعتهمتاریخ المبلغ من قبل الخصوم، الوتجري عملیات الخبرة في 

أو تعیین نائب عنهم، وتسجیل ملاحظاتهم عند الاقتضاء، ویجب أن  شخصیا أثناء سریانها

  .(2)الجهات القضائیةالمحدد من قبل  الإطارتجري العملیات بدقة ضمن 

أیه في المسائل الفنیة وتقتصر مهمة الخبیر على تحقیق الواقعة في الدعوى، وإبداء ر 

ئها بنفسه، ویجب على الخبیر أن یثبت أعماله بمحضر التي یصعب على القاضي استقصا

یهم مانع من لم یكن لد یشمل على بیان حضور الخصوم، وأقوالهم وملاحظتهم موقعة منهم ما

ذكر فیذكر في المحضر، ولا حرج على الخبیر في أن یستعین على القیام بمهمته بما یرى 

درها، وما دام الرأي التي انتهى إلیه في ضرورة له من المعلومات الفنیة التي یستقصیها من مص

 .(3)نتیجة أبحاثه الشخصیة إلاتقریره لم یكن 

  تقریر الخبرة: الفرع الثالث

بعد انتهاء الخبیر من مأموریته، یجب علیه أن یعد تقریرا بنتیجة أعماله ورأیه، و الأوجه 

خبرة واحد، الخبیر الذي أعده، ویحرر تقریر ، بإیجاز و دقة، وأن یوقعه إلیهاالتي استند 

الأمر بتحقیق تكمیلي لتوضیح  ، كما أن القاضي یستطیعوباستطاعة الطرفین الرد على التقریر

بأنه من بین "یجب احترام الوجاهیة، فمجلس الدولة یعتبر  في كل الحالاتو النقاط، بعض 

                                                           
  .221مرجع سابق، ص ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (1)
  .219، صالمرجع نفسه– (2)
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،سعدود و همام محمود زهران إبراهیمنبیل  – (3)

  .365، ص2009الإسكندریة، مصر، 
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القواعد العامة المطبقة حتى في غیاب نص صریح على كل الجهات القضائیة توجد القاعدة 

  .(1)الخصوم إلىقي المأمور به من طرف القاضي ینتائج التدبیر التحق إعلامالتي توجب 

من  إلیهیقدم الخبیر في هذا التقریر ملخصا بنتیجة أعماله، والرأي النهائي الذي توصل 

إذ أن هذا التسبیب مقدمة  ا كافیاین أن یسبب الخبیر رأیه تسبیبال، یتعمخلال ما تم من أع

، والتي ریر ردا على أسئلة القاضي المثارة، ویشمل التقإلیهامنطقیة للنتیجة النهائیة التي توصل 

  .(2)هالتنویر عقیدته في مسألة فنیة تعجز معارفه على فهم كانت سببا في ندبه للخبیر

  تقریر الخبرة حجیة: المطلب الثالث

  اعتماد الخبرة كاملة: الفرع الأول

لتقریر الخبرة طالما أن المسألة محل الخبرة  الإداريیأخذ القاضي  الأحیانفي أغلب 

قضاء المحكمة العلیا تلزم القاضي بهذا النوع من التقاریر،  أنالفنیة تخرج عن اختصاصه بل 

القضایا المطروحة  إحدىأو عندما تتوفر في  علیها الأمر في فهم مسائل فنیة یستعصىحینما 

الخبرة  الاستناد لخبیر أو لعدة خبراء وذلك حسب الأمرعلیها للفصل في ظروف معینة فیستلزم 

المطلوبة أو المهمة أو موضوعها، فإذا التزم الخبیر حدود المهمة التي انتدب من أجلها فإن 

قریر الخبرة كعنصر فعال أثناء الفصل في أو مجلس الدولة یعتمدان على ت الإداریةالمحكمة 

أحكام القضاء وقد ورد العدید من  إثبات، وبالتالي یعتبر التقریر دلیل على النزاع المطروح

لا یكتسي الطابع  الإلزامالتي استندت على الخبرة في الفصل في النزاع وإن كان هذا  الإداري

تقریر الخبرة  عتمادإبنتائج الخبرة، و  القانوني،إذ أن نص المادة یتیح للقاضي سلطة تقدیر

 .لحكم في الموضوعل هابییصبح مرجعیة في تسب

 

  

                                                           
  .219مرجع سابق، ص ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (1)
، 2007، الإسكندریة، مصر، 1، دار الفكر الجامعي، طدور القاضي الإداري في الإثبات ،سحر عبد الستار إمام یوسف - (2)

 . 536ص
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  بطلان تقریر الخبرة: الفرع الثاني

المختصة بأن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره ناقص  القضائیةالهیئة  ترأإذا 

أن تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي، أو مثول الخبیر  وباستطاعتهافلها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة 

یر ملزم برأي ، مع العلم بأن القاضي غ (1)ومعلومات إیضاحاتأمامها للحصول على 

، وبالتالي باستطاعته الحكم على خلاف ما توصل إلیه الخبیر، فیلجأ القاضي إلى ما (2)الخبیر

  .یعرف بالخبرة المضادة

باستطاعته بها لیس  االمهمة التي كلفو  االخبراء أنجزو  تبین للقاضي أن الخبیر أو وإذا

، أو أن تقاریر الخبرة الفصل في القضیة، إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقریر الخبرة

الحالة یمكن للقاضي اللجوء  أمام الجهة القضائیة متناقضة، ففي هذه المقترحة أو المطروحة

، حیث یقوم بمراقبة صحة بالمهام نفسهاخبرة مضادة یلتزم فیها الخبیر المكلف بالقیام  إلى

، وتسمیتها صات الخبیر، وذلك بواسطة خبیر أو عدة خبراءخلا المعطیات وسلامة النتائج و

  .(3)هي تنتمي لإطار تمكین الخصوم من كل وسائل دفاعهم إنما المعاكسةبالمضادة لا تعني 

  الطعن بالبطلان وأسبابه: الفرع الثالث

في حالة  إلاعلى بطلان تقریر الخبرة  09-08نص المشرع الجزائري في القانون یلم 

، وهي الحالة التي تترتب على تلقي الخبیر المقید في (4)140/02واحدة نصت علیها المادة 

مباشرة من الخصوم، لكن الطعن في تقریر  قائمة الخبراء التسبیقات عن الأتعاب والمصاریف

التي نصت علیها  الإجرائیة الأعمالبطلان  أسبابأخرى وهي  لأسبابالخبیر یمكن أن یكون 

بطلان الخبرة كإجراء تحقیقي شكلا  أنرر قحیث ت 09-08من القانون  66إلى  60المواد من 

                                                           
  .25/02/2008من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  856المادة  – (1)
  .25/02/2008من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  144المادة  – (2)
  .232مرجع سابق، ص ،خ أث ملویالحسین بن الشی – (3)
یترتب على قبول الخبیر، "،على 25/02/2008من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  140تنص المادة  – (4)

  ".المقید في الجدول، هذه التسبیقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة
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ه ویجوز للقاضي أن یمنح بنص، وعلى من یتمسك ب هان یثبت الضرر الذي لحق إلالا یقرر 

  .أجلا للخصوم لتصحیح الخبرة

المتعلقة  المناقشاتتشكل  أننجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على انه لا یمكن 

نتائجها أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض، وقد  و بعناصر الخبرة ویقصد تقریرها

التحقیق إذ أنها لم  إجراءاتبالنسبة لكل  09-08من قانون  81تقرر هذا الحكم في المادة 

للأطراف الجهات القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة، على أنه یجوز  متثار سابقا أما

القاضي قبل الحكم في الموضوع هذا خلافا لقانون  أمامعلیه  و الاعتراضمناقشة التقریر 

عن الحكم في  الخبرة مستقلا یم الذي كان یجیز الطعن في تقریرالمدنیة القد الإجراءات

   .الموضوع

، إلا أن بعض الفقه یرى أن ولأن التعدیل كان یصب في تفادي المصاریف والدعاوي القضائیة

موضوع بدرجاتها المختلفة هو جزء من حقوق الدفاع أمام محاكم ال حق الطعن في تقریر الخبیر

على أن الأمر منطقي،  (1) 02فقرة  145ینبغي تمكین الخصوم منها، إلا أنه نصت المادة 

القضایا في  معلى تقریر الخبرة أمام القاضي فهذا من حقه اعتراضهمفإذا أبدى الخصوم 

، فلا یحق للقضیة أمام القاضي لأول مرة، فإذا لم یستعمل الخصم هذا الحق عند النظر الإداریة

 .لأنها ستعتبر طلبا جدیدا ولن یلتفت إلیه مجلس الدولة مأما إثارتهاله 

 

 

 

 

 

                                                           
تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر  أنلا یمكن " ،درایة علىالإ و من قانون الإجراءات المدنیة 145/02تنص المادة  -(1)

لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهات القضائیة التي فصلت في نتائج  إذالخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض، 

  ".  الخبرة
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  ر البطلانثاآ: الفرع الرابع

في خبرة جدیدة أو تقضي في الموضوع  الأمرإذا قررت المحكمة بطلان الخبرة یمكنها 

د كل قیمته فقالتقریر أساس لقرارها فكل تقریر باطل یأسانید بحیث لن یكون وفقا لما تراه من 

ذا إشق منه فقط ومنه نستنتج أن  بإبطالكما اشرنا یجیز البعض تجزئة التقریر وان كان 

  :(1)خیارین أمامالخبرة تكون  بإبطالحكمت المحكمة 

إما أن تصرف النظر عن قرار الخبرة وتفصل في الدعوة على ضوء الوثائق المبرزة فیها 

   .كانت هذه كافیة للحكم إذا

إما أن تقرر إعادة إجراء تحقیق فني جدید من قبل خبراء جدد أو بمعرفة نفس الخبراء  و

  .السابقین ما لم یكن سبب إبطال الخبرة سبب من أسباب الرد

إجراء خبرة جدیدة تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائیا الخبرة الأولى لأي سبب من 

مثلا فللقضاة مطلق الحریة في أمر بخبرة جدیدة إذا كانت الخبرة الأولى الأسباب كالبطلان 

اد براهین جمشوبة بقلة العنایة وتفتقر للمعلومات وللخصوم الحق في طلب ذلك أیضا بغیة إی

  .جدیدة في عناصر الدفاع عن قضایاهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14، ص)س.ب(، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، الخبرة في الطب الشرعي ،یحیى بن لعلى -(1)
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   المعاینة الشهادة و: الثالث بحثالم

وتعتمد أسالیب ووسائل عدة  الحق،على طرق الإثبات لإظهار  یستند أطراف النزاع       

  وهذا ما سنوضحه خلال هذا المبحث المقسم لمطلبین  كالشهادة و المعاینة،

   شهادة الشهود: الأول المطلب

المباشرة  الإثباتتناول شهادة الشهود باعتبارها أحد أدلة  خلال هذا المطلب یتوجب علینا      

مفهومها في الفرع الأول و أشكالها في الفرع الثاني و قواعدها الإجرائیة في فرع إذ قمنا بتقدیم 

  . ، وخصصنا الفرع الرابع والخامس لسلطة القاضي في تقدیر الشهادة وحجیتها ثالث 

  الشهادة مفهوم: الفرع الأول

  تعریف الشهادة: أولا

لا في قانون المدني  لم یرد التعریف للشهادة في تعریف القانون المدني المصري، و 

، ومن عرفها فلا یخرج تعریفه تعریف الشهادة واالجزائري، كما أن شراح للقانون نادرا ما تناول

  :لم یكن مقتبسا منه، حیث تناولوها في عدة تعریفات نذكر منها أنتعریف الفقهاء 

هي من  و لغیرهالشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غیره ویترتب علیها حق  إخبارهي 

، وهي  (1)أو وسائل التي تعتمد على شخصیة الشاهد و أحاسیسه ومعتقداته الإثباتطرق 

   .في مجلس الحكم بحق لغیر على غیره الإنسان أخبار

في مجلس القضاء بواقعة  الإنسان إخبارهي : " وقد عرفها الدكتور فرج الصدة بأنها

  .(2)" یترتب علیها حق لغیره صدرت

أمام القضاء  بالإخبارالخصومة بعد حلف الیمین،  أطرافوهي قیام شخص من غیر 

صدرت من شخص أخر، ویترتب  للإثباتبحاسة من حواسه لواقعة تصلح محلا  إدراكهعن 

                                                           
، 1961، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أصول إجراءات القضاء الإداري ،مصطفى كامل وصفي – (1)

  .338ص
  .190، ص1986، مطبعة القادیسیة، بغداد، العراق،2، طشرح قانون الإثبات ،أحمد النداوي – (2)
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، فالشاهد یخبر بوقائع تنشئ التزاما على الغیر ولیس علیه هو، وإلا (1)علیه حق لشخص ثالث

  .(2)أصبحت إقرارا

  ع الشهودسما: ثانیا

في القوانین  علیها صتطبق المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الجزائري القواعد المنصو      

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  859الشهادة استناد لنص المادة  إجراءاتلتنظیم  والإداریةالمدنیة 

المتعلقة بسماع شهادة الشهود المنصوص علیها في المواد من  الأحكامتطبیق والتي أحالت 

، ویعرف  أو غیاب الخصوم رحیث یسمع كل شاهد على انفراد في حضو  .162إلى  150

ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلى علاقته ودرجة مقاربته ومصاهرته أو  باسمهقبل سماعه، 

تبعیته للخصوم، على أن لا یجوز سماع أي شخص إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع 

سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه، أحد الخصوم، ولا یجوز كذلك 

وأبناء العمومة لأحد الخصوم، غیر أن  والأخوات الأخوة ولو كان مطلقا، ولا یجوز كذلك شهادة

یا الخاصة الفروع، یجوز سماعهم في القضا باستثناءالمذكورین في المادة  الأشخاص

وتقبل  القصر الذین بلغوا سن التمییز على سبیل الاستدلال، ویجوز سماع والطلاق الأشخاصب

 .(3)شهادة الأشخاص ما عدى ناقص الأهلیة

 

  

 

 

  

                                                           
، القاهرة، مصر، 2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، طالإثبات في المواد المدنیة ،عبد المنعم فرج الصدة – (1)

  .228، ص1955
، دار الهدى، عین الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة ،نبیل صقر و مكازي نزیهة – (2)

  .120، ص2009ملیلة، الجزائر، 
   .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 152المادة  - )3(
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  المختلفة للشهادة الأشكال: الفرع الثاني

  شهادة الشفهیة والشهادة المكتوبةال: أولا

، بحیث أن (1)من ذاكرته إیاهابالشهادة بالتصریح الشفوي مستمدا  الإدلاءفي الغالب یتم 

یسمى  عن هذه القاعدة أو ما وكاستثناءعما رأوه أو سمعوه، الشهود یصرحون شخصیا للقاضي 

الشفهیة وقد تتم الشهادة في ورقة مكتوبة وهذا أمر نادر، تحرر أما جهة رسمیة تدون شهادة الب

، وكمثال على هذا النوع من الشهادات نجد التصریحات الواردة فیما یسمى (2)فیها وقائع معینة

وزیادة عن ذلك فإن الوسائل السمعیة البصریة  عترافیة أو في الرسائلبالأوراق الإ في الجزائر

ثة قد أظهرت نوعا أخر من الشهادات تتمثل في التسجیلات والأشرطة ولكن القضاء یتقبل الحدی

  .هذه الأدلة بتحفظ

  المباشرة والشهادة غیر المباشرة الشهادة: ثانیا

رآه بعینه أو ما سمعه بأذنه، أما حیث یخبر الشاهد عما  هي الأصل و الشهادة المباشرة      

الشاهد السمعیة فهي أن یشهد  أوالنوع الثاني من الشهادة أو ما یسمى بالشهادة  الغیر مباشرة 

خر یكون قدٍ رآه أو سمعها بأذنه وهي لا تجوز به آمحل الإثبات بما سمعه عن  على الواقعة

  .(3)الشهادة المباشرة الأصلیة

  الشهادة بالتسامع: ثالثا

لا تنصب على الواقعة محل الإثبات مباشرة بل تخبر عن الشائع بین الناس عن هذه       

، ومثالها النسب، النكاح، (4)الواقعة، فمصدرها غیر معین، فهي شهادة لما یتسامعه الناس

نها وبین شهادة نمیز بی أنفیما نص علیه القانون ویمكن  إلاالموت، المیراث، وهي غیر مقبولة 

                                                           
، 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والإداریة ،عبد الرزاق الصنهوري -(1)

  .312ص
  .317، صنفسهمرجع ال -(2)
  .312، صنفسهمرجع ال –(3)
  .314ص، المرجع نفسه –(4)
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في كون الأخیرة یمكن التحري عن مبلغ الصدق فیها، أما الشهادة بالتسامع فهي غیر سماعیة 

     .قابلة للتحري

  القواعد الإجرائیة لشهادة الشهود: الفرع الثالث

في القواعد الإجرائیة لشهادة الشهود یجب علینا دراسة القواعد الخاصة بالشاهد ثم طلب   

  حضورهم، و أخیرا یتوجب علینا كیفیة سماع شهادة الشهودسماع الشهود ثم دعوة الشهود و 

  القواعد الخاصة بالشاهد: أولا

القضاء أو سلطة  میقصد بالشاهد في القانون كل شخص یتم تكلیفه بالحضور أما  

و یجب  (1)التحقیق لكي یدلي بما لدیه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى

  :د نذكر منهاتوافر بعض الشروط في الشاه

أن لا یكون طرفا في الخصومة التي یستدعى للشهادة فیها، سواء كان خصما أصلیا أو    

 .متدخلا فیها أو مختصما، بناء على طلب أحد خصومها أو من تلقاء نفسه

كذلك لا یصح أن یكون الشاهد محامي أو أحد الخصوم أو ولیه أو وصیه أو القیم  -

 .(2)علیه

للشهادة، لأن الذي لا یكون أهلا لإدلاء الشهادة لا تسمع شهادته و یكون الشخص أهلا  -

و الإسلام و العدالة المذكورة، و ، و من هذه الشروط البلوغ (3)إلا على سبیل الاستئناس

 .(4)"و استشهدوا شهیدین من رجالكم" الأصل عدم قبول عدالة الصبیان لقوله تعالى 

كأـن یكون واعیا و أن یكون وقت إدلائه كما یجب أن تتوفر في الشاهد شروط أخرى 

  .(5)بالشهادة حرا في إرادته و أن لا یكون الشاهد محكوما علیه بعقوبة جزائیة

                                                           
  .49،ص2005، دار الهومة، الجزائر، الوجیز في شهادة الشهودیوسف دلاندة،   - (1)
، 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، استجواب الشهود في المسائل الجنائیةمحمود صالح العدلي،  – (2)

  .17ص
  .120عباس العبودي، مرجع سابق،ص – (3)
  .282الآیة سورة البقرة، روایة ورش،  – (4)
  .144عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (5)
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لفروع أو او أن لا یكون الشخص ممنوعا من الشهادة، فلا تقبل الشهادة من الأصول و 

 انحلالو لو بعد  علیهم، و لا من الفروع للأصول أو علیهم، و لا من الزوج فیما یختص بزوجته

الزواج، و لا تقبل تجاه السید شهادة الخدم، و لا شهادة الشركاء فیما یختص بالشركة و لا الوكیل 

  .(1)فیما یختص بالموكل، كل ذلك ما لم یكن هناك نص قانوني مخالف

  طلب سماع الشهود: ثانیا

یرید إثباتها كتابة على الخصم الذي یطلب الإثبات بشهادة الشهود أو یبین الوقائع التي   

یقتضي دائما أن یكون  ،أو شفاهة في الجلسة الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بالشهادة

  .(2)للخصم الآخر الحق في نفیها بهذا الطریق

و لقد عمل المشرع الفرنسي بهذا فباستطاعة الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي و كذا 

قائع التي تكون من طبیعتها قابلة للإثبات بشهادة مجلس الدولة، الأمر بالتحقیق حول الو 

  .(3)الشهود، و التي یكون التحقیق فیها جائزا و منتجا في الدعوى

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي یجیز بها   

ون لها في جمیع القانون بذلك و متى اعتبرت أن في ذلك فائدة للوصول إلى الحقیقة، كما یك

الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي من ترى لزوما لسماع شهادته و ذلك 

  .(4)إظهارا للحقیقة

  دعوة الشهود و حضورهم: ثالثا

تأمر الهیئة القضائیة الإداریة بالتحقیق سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من   

الخصوم، و هذا بموجب قرار قبل الفصل في أصل الحق الذي یبین الوقائع المراد التحقیق 

فیها، و یوم و ساعة الجلسة كما یتضمن تكلیف الخصوم بالحضور و باستحضار شهودهم في 

                                                           
  .128نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (1)
  .130المرجع نفسه، ص – (2)
  .149، صمرجع سابقمحمد حسین منصور،  – (3)
  . 178لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (4)
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حددین أو بأن یخطروا أمانة الضبط خلال ثمانیة أیام بأسماء الشهود الذین الیوم ة الساعة الم

  .(1)یریدون سماعهم، و لا یطبق ذلك الأجل في حالة الاستعجال 

و یتم تبلیغ الشهود من قبل المحكمة وفقا للإجراءات الخاصة بالتبلیغ فیحدد في مذكرة   

نوعها، و التاریخ المحدد لسماع الشاهد  المحكمة و رقم الدعوة و اسمالحضور الخاصة بالشاهد 

و إذا لم یحضر الخصم شاهده أو لم یكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه 

المحدد لإتمام التحقیق لم ینقض فإذا  بإحضاره أو بتكلیفه الحضور لجلسة أخرى مادام المیعاد

  .(2)لم یفعل سقط الحق بالاستشهاد به

إذا أثبت : " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 155علیه المادة و هذا ما نصت   

الشاهد أنه استحال علیه الحضور في الیوم المحدد جاز القاضي أن یحدد له أجلا آخر أو أن 

إذا كان مقیما خارج دائرة اختصاص : "كما نص هذا القانون أیضا على" ینتقل لتلقي شهادته

  .(3)"ي إصدار إنابة قضائیة لتلقي شهادتهالجهة القضائیة، جاز للقاض

  كیفیة سماع شهادة الشهود: رابعا

إنفراد بحضور الخصوم أو في غیابهم و یذكر كل شاهد قبل  على یستمع إلى كل شاهد  

الإدلاء بشهادته اسمه و لقبه و مهنته و سنه و موطنه، و درجة قرابته و مصاهرته أو تبعیته 

  .(4)للخصوم كأن یكون خادما لأحدهم

و وجب ، (5)الحقیقة، و إلا كانت شهادته قابلة للإبطال لیؤدي شاهد الیمین بأن یقو   

اهد أن یحلف یمینا أن یقول الحق، و أن لا یقول غیر ذلك و یكون الحلف على على الش

  .(6)حسب الأوضاع الخاصة بدیانته إن طلب ذلك

                                                           
  .150محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (1)
  .178،179لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص ص  – (2)
  .150محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (3)
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  – (4)
  .179لحسین بن الشیخ آث أملویا، مرجع سابق، ص – (5)
  .139نزیهة، مرجع سابق، صنبیل صقر و مكازي  – (6)
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و یلتزم الشاهد بإدلاء كل ما لدیه من معلومات على الواقعة محل الشهادة مع تحري   

بمذكرات مكتوبة إلا ، و تؤدى الشهادة شفهیا و لا یجوز الاستعانة (1)الدقة و الصدق في ذلك

بإذن من المحكمة، أما مالا قدرة له على الكلام فیؤدي الشهادة إذا أمكن أن یبین مراده بالكتابة 

  .(2)أو الإشارة

و بعد الانتهاء من إدلاء الشاهد لشهادته تتلى على كل شاهد أقوالا و یقوم بالتوقیع   

   (3)أو أن یمتنع صراحة عن ذلك علیها أو یشیر بأنه لا یعرف التوقیع أو لا یمكنه ذلك،

  في تقدیر شهادة الشهود الإداريسلطة القاضي : الفرع الرابع

الواقع منها طالما لم  واستخلاص، قوالالألمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدیر 

مدلولها، دون أن تتقید بعدد الشهود ولا بجنسهم أو حتى  إلیهدي ؤ عما ی الأقوالتخرج تلك 

، كما لا یكون الآخرینأو  خرالآ ةنع بشهادتولا تقبنسبهم أو بصفتهم، فقد تأخذ بشهادة واحد 

الدعوى  ظروفیرى من  لا یطمئن لشهادته حسب ما القاضي ملزما بتصدیق الشاهد الذي

  .(4)مادام عدم اطمئنانه هذا سائغا عقلا

خلق الشاهد، واللهجة  القاضي لتقدیر الشهادة أن یضع المیزان الملائم لذلك مثل وعلى

التي یقدر الوقائع المعلومة له وشهادة الرجل الصادق لها من القوة الجاذبیة ما تقتضي به یقین 

   .(5)إلیهاكل من یستمع 

بالصفة  ، و تتسمالإداریةفالشهادة شأنها كشأن باقي الوسائل التحقیقیة في الدعوى 

كما أن له رفض الاستعانة  إلیهاتقدیر مدى ملائمة اللجوء الاختیاریة حیث أن للقاضي وحده 

جانب أن للقاضي أن  إلىالنزاع دون معقب علیه في ذلك، وهذا  أطرافحتى لو طلبها احد 

حریة  وللقاضيلم یطمئن إلى صحته،  إذایأخذ في حكمه بما ورد في الشهادة أو أن یطرحه 

                                                           
  .153محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (1)
  .73عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص – (2)
  .181لحسین بن الشیخ آث أملویا، مرجع سابق، ص – (3)
  .340مرجع سابق، ص ،نبیل براهیم سعدود و همام محمد محمود زهران – (4)
  .310، مرجع سابق، صاجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوي الاداریة ،المنعم خلیفةعبد العزیز عبد  – (5)
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ثبوت الوقائع بالشهادة فله أن یعتبر الواقعة المدعاة ثابتة ولو شهد في تكوین اقتناعه ب واسعة

  .(1)بها شاهدون كثیرون

وقد استقر قضاء مجلس الدولة على تأكید حق القاضي في تقدیر قیمة الشهادة في 

شمل ، وتلك السلطة في التقدیر ت(2)عتماد علیها في تكوین عقیدتهامع حقه في الا الإثبات

درجة وكذلك أما محكمة الاستئناف حین أن  أولالقاضي في درجتي التقاضي أمام محكمة 

المستأنف  من الناحیة القانونیة والموضوعیة، النظر في الحكم  إعادةهي  الأخیرةوظیفة هذه 

الشهادة المكتوبة من جدید، وان نستخلص منها  تفحص أنوعلى هذا یجوز لمحكمة الاستئناف 

  .ته محكمة أول درجةینكان استنتاجا مخالفا لما تب وجدانها ولو إلیهن ئما یطم

، العاديبذات القیمة التي تتمتع بها أمام القضاء  الإداريولا تتمتع الشهادة أمام القضاء 

وذلك كنتیجة طبیعیة لسیادة الصفة الكتابیة على الإجراءات الإداریة ومع ذلك یكثر اللجوء في 

  .(3)المسؤولیة الإداریة ودعاوى الانتخابیة المنازعات

  إثبات شهادة الشهود وحجیتها: خامسالفرع ال

  شروط قبول الإثبات بشهادة الشهود: أولا

لات التي لا یجوز اببیان الح اكتفىلم یحدد المشرع الجزائري بوضوح هذه الشروط بل 

بها  الإثباتوالحالات التي یجوز ) م.ق 334-333( بشهادة الشهود المادة الإثباتبها 

بشهادة الشهود نجد  الإثبات، بالنسبة للحالات التي یستبعد فیها )ج.م.ق 336-335(المواد

مئة ألف  إثباته لتصرف القانوني المرادلقدیة ج تشترط ألا تفوق القیمة الن.م.ق 333/01المادة 

على  ا التصرفدینار جزائري، أو أن تكون هذه القیمة غیر محددة، وكذلك أن لا ینصب هذ

هذا كقاعدة عامة، ویتثنى من  التصرف القانوني حسب قیمتها وقت صدورهالمواد التجاریة، و 

تزید على مئة  ا كانت قیمة التصرف القانوني التيبشهادة الشهود، إذ الإثباتهذه القاعدة جواز 

                                                           
  .130مرجع سابق، ص ،محمد صبري السعدي –(1)
  .311مرجع سابق، ص ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة –(2)
  .130، صمرجع سابق ،محمد صبري السعدي –(3)
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اشتملت الدعوى القضائیة على  إذا، لم تأتي ضمن الملحقات إلى الأصل ألف دینار جزائري

بشهادة الشهود في كل طلب لا تزید قیمته  الإثباتعدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز 

زید قیمتها مجتمعة على القیمة السالفة ذكرها، لطلبات تمئة ألف دینار جزائري، ولو كانت اعن 

ذات طبیعة واحدة وكذلك  علاقات بین الخصوم أنفسهم أو التصرفات قانونیةولو كان مصدرها 

  .الأولى،وهذا بالنسبة للحالة (1)یكون الحكم لكل وفاء لا تزید قیمته مئة ألف دینار جزائري

 334بشهادة الشهود والتي ذكرتها المادة  الإثباتأما الحالة الثانیة التي لا یجوز فیها 

نوني على مئة ألف في شهادة الشهود لو لم تزید قیمة التصرف القا الإثباتم، لا یجوز .ق

إذا كان یقصد من الإثبات بها إثبات ما یخالف أو ما یجاوز ما دینار جزائري في ثلاثة حالات 

إلا  إثباتههو الباقي أو جزء من حق لا یجوز  عقد رسمي، إذا كان المطلوب اشتمل علیه

طالب أحد الخصوم في الدعوة القضائیة بما یزید قیمته على مئة ألف دینار  إذابالكتابة، 

  .(2)یزید عن هذه القیمة جزائري ثم خفض طلبه إلا ما

-335المواد  المشرع خلالأما الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود ذكرها 

یجوز  الحالة الأولى دبشهادة شهو  الإثبات م وهناك فیها أیضا حالتان یجوز فیهما.ق 336

إذ وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أما الحالة الثانیة بالكتابة  إثباتهبها استثناءا في مكان یجب  الإثبات

 إثباتهبشهادة الشهود فیما یجب  الإثباتم، وهي التي یجوز فیها .ق 336فنصت علیها المادة 

لى الدلیل الكتابي، من الحصول علا یمكن  أدبيمادي أو إذا وجد مانع : بالكتابة وهذا لأمرین

  .(3)إرادتهسنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن أو فقد الدائن 

 

 

 

                                                           
  .10-05من القانون المدني الجزائري  333/02المادة  –(1)
  .10-05من القانون المدني الجزائري  334/02المادة  -(2)
  .10-05من القانون المدني الجزائري  336.335/02المادة  –(3)
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  قدیر القاضي لكفایة شهادة الشهودت: ثانیا

المدنیة لتقدیر القاضي الذي یستطیع أن یأخذ بها و یصدق إن الشهادة في المواد 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في : "یلي ورد عن محكمة النقض ما كما ،(1)الشاهد في قوله

، لذا فإن "وعدم جواز مناقشة كل شاهد على حدى لإثبات عدم كفایتها في ذاتها الأدلةتقدیر 

تقدیر أقوال الشهود وتجریحهم مما یستقل به قاضي الموضوع وجاء أن تقدیر أقوال الشهود 

  .إلیه وجدان محكمة الموضوعمرهون بما یطمئن 

عند تقدیره قیمة الشهادة لا یتقید بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنهم فقد  لذا فالقاضي

التشریعات  أنتقنعه شهادة شاهدان أو أكثر، وقد یصدق امرأة ولا یصدق رجل، والملاحظ 

لم تعد تأخذ بنصاب الذي كان قائما في القدیم وهو رجلان أو رجل و امرأتان أو شهود  الحدیثة

   .(2)أربعة أو نحو ذلك

قلة عدد  أوحریة القاضي في تقدیر الشهادة دون أن یتأثر في ذلك لكثرة  أطلقتلذا 

اهد أخر بل الذي یزكیه مبلغ فلم یعد الشاهد یزكیه ش الشهود وكذلك زالت ضرورة تزكیة الشهود

 أنأن یرجح شهادة عن أخرى وله  اضي لق، كما لیبعثه في نفس القاضي من اطمئنانما  

خذ بأقوال الشاهد ولو كان قریبا للخصم متى الأ، كما له یطرح شهادة أن تشكك في صحتها

       فیه فإن القاضي یثقونعلى أن یشهد شخص معین  الأطرافذا اتفق إ، كذلك إلیهن أاطم

إلیها ویبني قضائه في الدعوى على لا یتقید بشهادة هذا الشخص وله أن یطرحها إذا لم یطمئن 

  .(3)إلیه من أدلة أخرى في أوراق الدعوى ما یطمئن

 

 

 

                                                           
  .م.غ.، ق152، ص04/04/1968قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  –(1)
  .321مرجع سابق، ص ،عبد الرزاق الصنهوري –(2)
أشار إلیه الدكتور یحیى بكوش، الأحكام القضائیة  31/08/1973الصادر بتاریخ  9127قرار المحكمة العلیا رقم –(3)

  .69وصیاغتها الفنیة، ص
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   الانتقال والمعاینة: الثانيالمطلب 

التطرق إلى عملیة انتقاله الأماكن و منا البحث في دور القاضي الإداري  ىقتضا       

  المعاینة كدلیل إثبات، وبذلك توجب علینا إبراز مفهوم الانتقال، ثم نعرج لحجیته في الإثبات 

  تعریف المعاینة والانتقال: الأولالفرع 

  .نتقال والمعاینة على حدىالایستوجب علینا لتوضیح هذه المطلب تعریف كل من 

  الانتقال: أولا

 وإجلاءوفحصها  الأدلةعمل هام من أعمال التحقیق یتم بقصد جمع  الانتقالیعتبر 

مقر عمله إلى مكان  وامض المنازعة الإداریة ودوافعها، وهي ما یعني أن ینتقل المحقق منغ

إجراء بهدف  أومعاینة  إجراءبهدف  قد یتم إذا أخر لإجراء عمل من أعمال التحقیق، فالانتقال

  .تفتیش والضبط أو سماع أقوال الشهود في بعض الأحوالالمعاینة أو بهدف القیام بعمل أخر ك

  ینةالمعا: ثانیا

بناء على طلب  نفسه أوالقاضي من تلقاء  إلیهایلجا  الإثباتهو وسیلة اختیاریة في 

دة دبه لذلك من أعضائها لمشاهتنامن  الخصوم، وفیها تنتقل المحكمة بكامل هیئاتها أو ینتقل

 .محل النزاع على الطبیعة

 إلي لبالانتقاغیر ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم أو أحدهم  الإداريوإن كان القاضي 

  .(1)نتیجة المعاینة في حكمه إلى بالاستنادر ملزم أیضا على الطبیعة، فإنه غی المعاینة

معرفة  إلى مكان النزاع لمشاهدته على الطبیعة بقصد التوصل إلىفالمعاینة هي انتقال 

 بهیأتهاعلى ضوء نتیجة المعاینة، وقد تنتقل المحكمة  الإداریةالحقیقة والفصل في الدعوى 

الغامضة في  مبررات وذلك لاستجلاء الملابسات، إذا كانت هناك القضائیة لإجراء المعاینة

، وقد تضمن قانون للمعاینة أثر بالغ في استظهار الحقائق) م.إ.ق 146المادة(النزاع  موضوع

                                                           
، وتتضمن في 25/02/2008المؤرخ في  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  146المادة  – (1)

الخصوم إلى حضور العملیة، إذا تقرر  یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال، ویدعو ،02/03/04فقرتها

إجراء انتقال إلى الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة، ویمكن تنفیذه من طرف القاضي المقرر، في حالة غیاب الخصوم أو 

  .من هذا القانون 85أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 
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بناء  أوالإجراءات المدنیة الجزائریة النص على أنه یجوز للقاضي بأن یأمر من تلقاء نفسه 

  .للمعاینة لعلى طلب الخصوم بالانتقا

كما یعد في كل الحالات ذو طبیعة اختیاریة للقاضي حتى ولو طلب الطرفان  

للاستعانة به عند إجراء  من یختاره من أهل الخبرة یستقدم، وأنه یجوز للقاضي أن (1)صراحة

 إجراء، كما أجاز المشرع للقاضي أثناء المعاینة والاسترشاد بخبرته الفنیة في موضوع النزاع

،ویجب أن یحرر لشهود الذي یرى لزوما لسماع شهادتهم بعین المكانالمعاینة أن یسمع ا

المعاینة وما یثبت  إجراءاتویوقع علیه القاضي ومن كاتب الجلسة وتثبت فیه  محضر بالمعاینة

    .(2)ىمنها، على أن یودع هذا المحضر بملف الدعو 

  ثبات الدعوى الإداریةلانتقال للمعاینة في إاحجیة : الفرع الثاني

 (3)أصبح إجراء القاضي الاختیاري للانتقال للمعاینة أكثر شیوعا في التشریع الفرنسي

عما كان علیه في الماضي، وهذا بسبب تطور منازعات التعمیر والبیئة وكذا نزع الملكیة 

  .(4)لعامةا للمنفعة

العامة و یقوم القاضي  الأشغال أوفي المادة العقاریة  الإجراءكما یمكن الأمر بذلك 

مع تبلیغ الطرفین بذلك، ولكون الانتقال  لالانتقابتحدید الیوم والساعة التي تجري فیه عملیة 

  .(5)وبعد الانتهاء من المعاینة یحرر محضر یتضمن العملیات المنجزةللأماكن طبیعة وجاهیة 

وإذا حصلت هذه الزیارة لا یمكن القیام بزیارة غیر رسمیة للأماكن،  الإداریةولا یمكن للمحكمة 

 ذكرها في المحضر، ولقد أوضحت محكمة النقض الفرنسیة

 

                                                           
  ).م.غ.ق(،  CRIASكریاس، قضیة بلدیة 08/05/1885قرار مجلس الدولة الفرنسي في  – (1)
  .  25/02/2008المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  149- 148-147المادة  – (2)
  .162مرجع سابق، ص ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (3)

(4) -  René Chapus : Droit du contentieux administratif.12e édition. L.G.D.J. 

France.2006.773 

  . 163نفس المرجع السابق، ص ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (5)
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كما تبنى مجلس الدولة ، (1)في حكمها إلى مثل تلك الزیارة ن للمحكمة الاستنادبأنه لا یمك 

  .(2)الفكرة نفسها في قرار له

اریة، أو إلى ویمكن أن توكل مهمة المعاینة للأماكن إلى جمیع أعضاء المحكمة الإد

أو أحد أعضائها الاستماع على  بعض أعضائها، أو أحدهم، وباستطاعة المحكمة الإداریة

سبیل الاستدلال على كل شخص یتواجد في عین المكان، مع القیام بكل عملیة یرونها 

  .(3)ضروریة

المعاینة یحدد خلال الجلسة  إلى لبالانتقامر القاضي أوفي التشریع الجزائري عندما ی

عملیة المعاینة، وإذا كان یتطلب معلومات  رالانتقال ویدعو الخصوم لحضو  ویوم وساعةمكان 

من یختاره من ذوي الاختصاص كأطباء و  باصطحابتقنیة فیجوز له نفس الحكم أن یأمر 

المعاینة أن  إجراء، كما یجوز للقاضي أثناء )م.إ.ق 147المادة (خبراء وغیرهم للاستعانة بهم 

 یسمع أي شاهد یرى لزوما لسماعه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم

        ).م.إ.ق 148المادة (كما یجوز له في نفس سماع الخصوم 

و ما وقع خلالها یوقعه القاضي وأمین  الأماكنوعند انتهاء المعاینة یحرر محضر لمعاینة 

الضبط ویمكن للخصوم الحصول على نسخة  أمانةالقضیة ضمن أصول الضبط ویودع بمبلغ 

  ).إ.م.إ.ق 149 المادة(منه 

هو الاطلاع على حقیقة الأمر عن قرب، بدلا من اللجوء إلى  :الهدف من المعاینة

تعیین خبیر، كما قد تكون الخبرة ناقصة وغیر معبرة عن الواقع، وبالتالي تأمر الغرفة الإداریة 

                                                           
  .م.غ.، ق02/03/1986قرار مدني فرنسي صادر في  – (1)
  .م.غ.، قضیة باریبي، ق22/04/1904قرار مجلس الدولة الفرنسي في  – (2)

(3) -  Jaques PUISOYE : Le contentieux administratif. Etudes et édition juridiques 

et sociales ,Ejus. L.G.D.J. France.1969.p215 
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بالمحكمة العلیا، قضت هذه الأخیرة بعد أن  الإداریة، ففي قرار الغرفة إلى المعاینة لبالانتقا

  .(1)بمعاینة  الأماكن برفض تقریر الخبیر وكذا الطعن بالبطلانقامت 

  

  

 

                                                           
،قضیة معوش عیسى ضد بداوي محمد ووالي 27/02/1991قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة الإداریة بالمحكمة العلیا في  – (1)

  .م.الجزائر، غ
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 الوسائل الغیر مباشرة للإثبات: الأولالمبحث 

وسائل الإثبات الغیر مباشرة واحدة من أهم الطرق المعتمدة أمام القضاء و هي  تعتبر        

  و تتمثل في  الوسائل الأكثر شیوعا خلال فصل القاضي في المنازعات المطروحة أمامه

  .القرائن ، الإقرار ، الیمین والاستجواب 

  القرائن: المطلب الأول

تعد القرائن من أهم الأدلة المعتمدة في الإثبات التي یلجأ إلیها القاضي الإداري ، خاصة        

القانونیة و التي یستند  ، أو القرائن المسماة بالقرائن القضائیةمنها التي یستنبطها من الوقائع 

  .علیها في بناء حكمه

  مفهوم القرائن: الفرع الأول

  تعریف القرائن: أولا

إلى أمر  ستنادالاواقعة غیر ثابتة من واقعة غیر ثابتة، أي أنه یتم  ستنباطاة هي القرین

الأمرین وجودا أو عدما،  رتباطامعلوم للدلالة على أمر مجهول وعلى أساس أن المألوف هو 

فالقرینة وسیلة إثبات غیر مباشرة حیث لا یقع الإثبات فیها على الواقعة ذاتها مصدر الحق، بل 

ع المراد إثباتها فالخصم لا یثبت الواقعة ذاتها ائعلى واقعة یؤدي ثبوتها إلى استنتاج ثبوت الوق

  .عة المراد إثباتها، وإنما یثبت واقعة أخرى لیستخلص منها الواقاالمطالب به

تنقسم القرائن إلى نوعین قرائن قضائیة یستنبطها من وقائع الدعوى المعروضة علیه، 

والقرائن القانونیة یستنبطها المشرع من وقائع الغالب في الحیاة ویتولى صیاغتها  في قاعدة 

  .(1)عامة

انون المدني من الق 1349أما المشرع الفرنسي قد عرف القرینة بصفة عامة في المادة 

  .(2)بأنها النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

: من القانون المدني 337أما المشرع الجزائري فلم یعطها تعریفا واضحا، بل ذكر في المادة 

هذه تعني من تقررت لمصلحته عن أي طریقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه یجوز نقض «

  .»القرینة بالدلیل ما لم یوجد نص یقتضي بخلاف ذلك

                                                           
  .156، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الإثبات التقلیدي والالكترونيمحمد حسین منصور،  – (1)

(2) -  Art 1349 «Les présomptions sont des conséquences que le loi ou le 

magistrature d’un fait connu a un fait inconnu»  
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وقد اختلف الفقهاء في تعریفها كل منهم عرفها بتعریف مختلف وبالرغم من اختلاف 

من أمر  جهولالتعاریف إلا أن المضمون واحد وهو استخلاص القاضي أو المشرع بأمر م

  .(1)علومم

  أنواع القرائن: ثانیا

یستنبطه قاضي الموضوع من وقائع الدعوة المعروضة علیه، ونوع القرائن نوعان نوع 

یستنبطه المشرع نفسه مما یغلب وقوعه عملا في طائفة صیغته من الحالات والنوع الأول 

  .القرائن القانونیة والثاني القرائن القضائیة

تتمثل القرینة القانونیة هي التي یقوم المشرع نفسه باستنباطها، و  :القرائن القانونیة  - أ

في أمر مجهول من أمر معلوم استنادا إلى تحقیق الأمر الثاني یرتبط في الغالب 

 الأول، أي أنه یتم استنباط واقعة من واقعة أخرى لأن ذلك هو الغالب مربوجود الأ

  .في العمل 

و ینص المشرع على أن نتیجة هذا الاستنباط هي صبغة عامة مجردة تتضمن الشروط 

  .التمسك بهذه القرینةالواجب توافرها في 

فالقرینة القانونیة هي افتراض قانوني یجعل من الشيء المحتمل أمرا مؤكدا، و ذلك 

إلى ما هو مألوف في الحیاة و الراجح في العمل، وفقا لما یرجحه العقل فهي عمل  ااستناد

  .(2)ذهني مؤداه تحویل الشك إلى الیقین بطریقة تتفق مع الواقع المألوف في الحیاة

القرینة القانونیة تعني من تقررت «من القانون المدني الجزائري  337و تنص المادة 

لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات على أنه لا یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل 

  (3)»العكسي ما لم یوجد نص یقتضي بغیر ذلك

ذلك سوف نتولى ذكر  ونجد أن القانون الإداري بدوره نص على بعض القرائن، وعلى ضوء

 .القرائن الإداریة ثم القرائن المدنیة

 

  

                                                           
  .450، ص1998، 2، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ط، القضاء الإداريمحمود حلمي – (1)
  .165نبیل صقر و مكازي نزیهة،  مرجع سابق، ص – (2)
  .300ین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، صلحس – (3)
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  :القرائن الإداریة-1

ومن أمثلة هذه القرائن نجد قرینة القرار الإداري الضمني، وقد یتمثل في رفض الإدارة 

المستنبط من سكوتها لمدة محددة، وعلى ذلك نص القانون على أن سكوت الإدارة لمدة محددة، 

على أن سكوت السلطة الإداریة لمدة تزید عن ثلاثة أشهر للرد على  وعلى ذلك نص القانون

  .طلب التظلم التدریجي أو الإداري یعد بمثابة رفض له

یجوز للشخص المعني  «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830ونصت المادة      

بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في 

، یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین، بمثابة قرار 829/01المادة 

داریة یستفید برفض، ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، وفي حالة سكوت الجهة الإ

  .(1)المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین

  :القرائن المدنیة-2

من القانون   338نص  المشرع الجزائري على حجیة الشيء المقضي به في  المادة  

تكون حجة بما  الأحكام التي حازت  قوة الشيء المقضي به«المدني الجزائري التي تنص على 

فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام 

حجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس 

 .»المحل والسبب ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا

  . (2)یة الشيء المقضي به من القرائن القانونیةوهذا باعتبار حج

وهي قرینة الصحة المرتبطة بالأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به، وفي المواد 

المدنیة لا تعهد تلك القاعدة من النظام العام، فلا یستطیع القاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل 

عنها، بخلاف المنازعات الإداریة التي یعتبر فیها القرار  اباستطاعة الخصوم أن یتنازلو 

القضائي الإداري الحائز لقوة الشيء المقضي فیه، ویجب على القاضي إثارة تلك القرینة من 

 .   (3)تلقاء نفسه

 

                                                           
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم – (1)
  .  10- 05من القانون المدني الجزائري  338المادة  – (2)
  .302لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (3)
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  القرینة القضائیة وعناصرها: ثالثا

هي قضائیة هي التي یستنتجها القاضي باجتهاده وذكائه من ظروف الدعوة و ملابستها ف

، ىلأنها من عمل القاضي وحده، وموضوعیة لأنها لا تستخلص من خلال فهمه لوقائع الدعو 

  .وما تحمله من دلالات، بعكس القرینة القانونیة

فالقرینة القضائیة هي التي یستنبطها من ظروف الدعوى وملابساتها مما له من سلطة 

  .ا على الواقعة المراد إثباتهاالتقدیر فالقاضي یختار واقعة معلومة ثم یستدل به

  :و القرینة القضائیة عنصران

واقعة ثابتة یختارها القاضي من بین وقائع القضیة وتسمى هذه بالدلائل أو الأمارات، 

وهذا ما یسمى بالعنصر الماديّ، والثاني یسمى بالعنصر المعنوي للقرینة وهي عملیة استنباط 

المراد إثباتها، والقرینة القضائیة قد تتحول إلى قرینة  یقوم بها القاضي لیصل من هذه الواقعة

قانونیة ینص علیها المشرع إذا ما استقر القضاء على الأخذ بها ومن ثمة فإن القرینة القانونیة 

مة في البدایة كدلیل ئباعتبارها وسیلة للإعفاء من الإثبات وقد یكون أصلها قرینة قضائیة قا

  .(1)إثبات غیر مباشر

یصلح ما استنبطه القاضي من وقائع الدعوى المعروضة علیه لكي تكون قرینة ولكي 

، (2)یستند إلیها في إصداره لحكمه، فإنه یتعین أن تتوفر في تلك القرینة المستخلصة للإثبات

ووضوح القرینة باعتبارها أحد أدلة الإثبات أمام القضاء الإداري، فإنه یتعین وضوحها بصورة 

  .(3)استبیان حقیقتها و للقاضي الاعتماد علیها في إصدار حكمهتیسر للخصوم 

أما سلامة استخلاص القاضي للقرینة، من الوقائع و الحوادث استخلاصا سائغا، معنى 

أن یكون مؤدیا عقلا و منطقیا و أن تكون القرینة التي یعتمد علیها القاضي في حكمه منبتة 

بینهما لقبول القرینة  طیدحیث یتعین الاتصال الو ، ىل الإثبات في الدعو حالصلة بالواقعة م

 .(4)كوسیلة إثبات

 

  

                                                           
   .155، مرجع سابق، صالإثبات أمام القضاء الإداريخلیفة، عبد العزیز عبد المنعم  - (1)
   .393، مرجع سابق، صإجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوي الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - (2)
   .157، مرجع سابق، صالإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - (3)
   .393،394، مرجع سابق، ص صإجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوي الإداریةالمنعم خلیفة،  عبد العزیز عبد - (4)
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  أنواع القرائن القانونیة: الفرع الثاني

  القرائن القانونیة البسیطة: أولا

و هي التي یجوز إثبات ما یخلفها إلى عدم مطابقتها للواقع في القضیة المعروضة و 

على الراجح و الغالب في العمل و لیس الیقین  المراد التمسك فیها بتلك القرینة، فالقرینة مبنیة

ن إثبات عكسها أي إقامة الدلیل على أن الأمر المعروض یكلتمالمؤكد، لذا ینبغي فتح الباب 

  .مخالف للقاعدة العامة

  القرائن القانونیة القاطعة: ثانیا

و هي التي لا یجوز إثبات عكس ما تقتضي به، مثال ذلك اعتبار الضرر الناجم عن 

تهدم البناء أو سبب الآلات المیكانیكیة قرینة على خطأ أو تقصیر حارس المبنى أو الآلة في 

  .القیام بحراستها

فالحارس یكون مسؤولا عن الضرر و أساس الخطأ المفترض في الحراسة، و قرینة 

 الخطأ في الحراسة تعتبر قاطعة لا یجوز للحارس أن یدفع مسؤولیته بإثبات عدم وقوع خطأ منه

  . (1)في الحراسة، لأن القانون یفترض خطاه بطریقة لا تقبل إثبات العكس

  شروط القرینة: الفرع الثالث

  شروط القرینة القانونیة: أولا

أن یوجد نص یقررها في كل حالة لكي یعمل بالقرینة أمام القضاء فإنه  :الشرط الأول

و الاستثناء لا یتوسع  ءستثنالابد من وجود نص یقررها في ذات الواقعة المعروضة، إذ هي ا

في تقدیره أو یقاس علیه، فإذا وجد النص الذي یقرر فإنه یعمل بها و یستوفي في ذلك أن 

  .(2)یكون النص في القانون، أو في اتفاقیة دولیة دخلت الدولة طرفا فیها

ن القرینة كما سبق هي استنباط م: بیان الأمور التي بنیت علیها القرینة :الشرط الثاني

قبل الشارع أمر غیر ثابت من أمور أخرى ثابتة، و من ثم فإن الشارع عندما ینشأ قرینة فإنه 

لابد أن یبین الأمور التي یجب أن تكون ثابتة حتى یترتب علیها القیام بالقرینة، و هي الأمور 

  .التي جعلها المشرع أساسا لاستنباط الأمر الغیر ثابت

                                                           
   .162،164ص حسین منصور، مرجع سابق، ص - (1)
   .286سلیمان مرقس، مرجع سابق،  ص  - (2)



 وسائل الإثبات الغیر مباشرة و الحدیثة:                                                   لفصل الثانيا
 

59 
 

أن تكون القرینة صالحة للتطبیق على الحالة المعروضة، لكي یتمسك  :الشرط الثالث

المدعي أمام القضاء، فإنه لابد و أن تكون واضحة و ذلك حتى یتیسر للخصوم الاستناد إلیها، 

القرینة و یستطیع القاضي أن یعتمد علیها في إصدار حكمه و أن تكون قویة و إلا إذا كانت 

  .(1)واضحة

  القرائن القضائیةشروط : ثانیا

ولكي یحتج بالقرینة القضائیة ویستند إلیها القاضي في إصدار حكمه ولابد من توافر 

  :الشروط الآتیة

  .أن تكون القرینة قویة وواضحة :الشرط الأول

نظرا لكون القرینة القضائیة دلیل من أدلة الإثبات أمام القاضي، فإنه لابد من أن تكون 

خصوم من الاستناد إلیها، ویستطیع القاضي أن یعتمد علیها في واضحة وذلك حتى یتمكن ال

إصدار حكمه أو أن تكون قویة ولا شك أن اشتراط كونها قویة، یغني عن شرط الوضوح لأنها 

  .(2)لن تكون قویة إلا إذا كانت واضحة

ومتى وجدت القرینة قویة فإن القاضي یستند علیها في إصدار حكمه ویستوي أن تكون 

  .احدة أو عدد من القرائن یؤدي اجتماعها إلى توافر هذه القوةقرینة و 

أن تكون القرینة القانونیة مستخلصة من طرف القاضي لوقائعها  :الشرط الثاني

استخلاصا صائغا مؤدیا عقلا إلى النتیجة التي ینتهي إلیها في حكمه، لأن كون القرینة لا 

  .(3)القضاء أمامیكفي وحده للاحتجاج بها 

أن یوجد اتصال بین القرینة محل الإثبات وبموجب هذا الشرط الاحتجاج  :الثالث الشرط

بالقرینة أمام القضاء أو تمسك القاضي بها یتطلب اتصال محكم و وثیق، بحیث یؤدي 

 .(4)استنتاجه إلى ما سیقضي به مباشرة

 

 

  

                                                           
  .121ص مرجع سابق،نهوري، صعبد الرزاق ال – (1)
  .333ص ، مرجع سابق،، الوسیطعبد الرزاق الصنهوري – (2)
  .293عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص – (3)
  .وما بعدها 160، ص1980، 1، دار الأدباء للطباعة والنشر، ط، البیان في شرح الإثباتصلاح حمدي ولبیب حلیم – (4)
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  حجیة القرائن في الإثبات: الفرع الرابع

  حجیة القرائن القانونیة: أولا

القرینة القانونیة تؤدي إلى إعفاء من یتمسك بها من عبء الإثبات، وهذا الإعفاء قد 

یكون تاما وذلك إذا كانت القرینة قاطعة ولا تقبل إثبات العكس، وقد یكون بصفة مؤقتة وذلك 

، ولبیان ما تكون القرینة بسیطة أو (1)إذا كانت القرینة غیر قاطعة أي قابلة لإثبات العكس

  :تدل بمواقف فقهیة مختلفةقاطعة نس

یز بین القرینة القاطعة والقرینة البسیطة وذلك في نص یموقف المشرع الفرنسي في التم

القرینة القانونیة تغني كل من تقررت «: من القانون المدني الفرنسي الذي ینص 1352المادة 

كان القانون یبطل  لمصلحته عن أي دلیل أخر، ولا یجوز إثبات ما ینقض القرینة القانونیة إذا

على أساسها بعض التصرفات القانونیة أو یجعل الدعوة غیر مقبولة وهذا ما لم یحفظ القانون 

الحق في إقامة الدلیل العكسي وذلك مع عدم الإخلال بما سیتقرر في خصوص الیمین والإقرار 

  .»القضائیین

الات التي تعد فیها مقتضى هذا النص من المشرع الفرنسي بین من خلال هذه المادة الح

القرینة القانونیة القاطعة وهي إذا كان یترتب  على أساسها بطلان بعض التصرفات أو إذا كان 

القانون یرتب عدم أساسها عدم قبول الدعوى فحجیة الأمر المقضي تقوم على قرینة قاطعة، لا 

  .تقبل إثبات العكس

  حجیة القرائن القضائیة : ثانیا

التي یقوم القاضي أثناء نظره للدعوى باستنباطها من الوقائع  القرائن القضائیة هي

ذكائه وفطنته، وهي حجة في الإثبات سواء كان ذلك أما على  المعروضة علیه معتمدا في ذلك

  .القضاء العادي أو الإداري

قانون المدني الجزائري بأنه لا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الوقد نص علیها 

  .یجیز فیها القانون الإثبات بشهادة الشهود الأحوال التي

                                                           
أي أنها حجة في الإثبات بصفة عامة إلا أن درجة هذه الحجیة تختلف بحسب ما إذا كانت قرینة قانونیة قاطعة أو  - (1)

  .بسیطة
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من القانون المدني الذي جاء في مقتضاه أن القرائن  333وبین هذا كذلك في المادة 

القضائیة لا یقبل الإثبات بها أمام القضاء إذا كان موضوع الإثبات أمرا یخالف أو یجاوز ما 

  .دینار جزائري 100.000، تزید قیمته عن (1)یثبت بالكتابة أو كان تصرفا مدنیا

أما إذا كان محل الإثبات عملا مادیا فإنه یجوز الإثبات فیه بكافة الطرق بما فیه القرائن دون 

  .(2)ید ذلك بحد معینیتق

والقوة المطلقة للقرائن القضائیة في الإثبات تكون في الحالات التي یكون فیها محل 

  .(3)الوقائع یمكن إثباتها بالقرائن القضائیةالإثبات واقعة مادیة إداریة فمجموع هذه 

  

  الإقرار: المطلب الثاني

د یحصل في كثیر من الأحیان و أثناء سیر الدعوة القضائیة أن تنتفي الدلائل أو ق          

أن یعجز الطرف المدعي بالحق أو بالواقعة عن إثبات ما یدعي به فیخفق في إقناع القاضي ، 

أمامه إلا  فلا یكون ، "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر"القانوني  أووفقا للمبد

  :،وسنوضح الإقرار من خلال أربعة فروع للوصول إلى إقناعه الحصول على البراهین و الأدلة

  مفهوم الإقرار: الفرع الأول

قبل یكون الإقرار من المقر لنفسه أو على نفسه، فإذا كان الأول لا یثبت حقا للمقر 

غیره وان كان الثاني فهو یجعل الواقعة معترف بها ولا یدع محلا لإثباتها، فلا یعتبر من طرق 

الإثبات ومتى صدر الإقرار من المقر ثبت به الحق لا بحكم القاضي إنما یأمر القاضي المقرر 

من السهل الأداء ما لزمه بإقراره فلا یصح إذا اعتبار الإقرار من طرق القضاء إلا تجاوزا ولیس 

الحصول على إقرار الخصم على نفسه، ولكن القانون قد رخص للخصم في أن یطلب من 

" سید الأدلة"قول بأن القول المحكمة استجواب خصمه أملا في استدراجه إلى الإقرار، وجرى ال

، أي أنه أقواه دلالة على الحقیقة، إذ لا یتصور أن یكذب في حق نفسه بأمر (4)الإثبات و ملك

حقیقي رغبة منه في التخلص مما هو اشد من المقر به أو قصد إلحاق الضرر بغیره فلا  غیر

 .یكون إقراره مطابقا للواقع ولذلك اعتبر الإقرار حجة قاصرة على من صدر منه

                                                           
  .349عبد الرزاق الصنهوري، مرجع سابق، ص – (1)
  .355المرجع نفسه، ص – (2)
  .وما بعدها 351المرجع نفسه، ص – (3)
  .185صمرجع سابق،  ،ملویا آثلحسین بن الشیخ  – (4)
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  الإقرار لغة: أولا

الإقرار هو الإذعان للحق والاعتراف به والإقرار مأخوذ من قر، یقر، إقرارا، وإذا ثبت 

  .لشيء فالمعنى اعترف بهوأقر با

  الإقرار شرعا: ثانیا

ءأقررتم وأخذتم ...«: قد جاء في القرآن الكریم ما یدل على الإقرار وذلك بقوله تعالى 

  .(1)»...على ذلكم إصري قالوا أقررنا

  .و وجه الدلالة سبحانه تعالى وطلب منه الإقرار ولو لم یكن لما طلبه منهم

  .(2)»...وا بذنوبهموآخرون اعترف...«: قال تعالى

أما في السنة النبویة فجاء ما روي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه الرسول صلى االله علیه 

یا أنس على امرأة هذا فإن اعترفت ...«: وسلم، كذلك حدیث الغامدیة وفي الحسیف قوله 

 . (3)»...فرجمها

  الإقرار اصطلاحا : ثالثا

الإقرار بأنه اعتراف شخص بإدعاء یوجهه إلیه یعرف الأستاذ عبد الرزاق الصنهوري 

  .(4)شخص أخر

فالإقرار هو الاعتراف الشخصي لواقعة من شأنها أن تنتج أثار قانونیة ضده مع قصده 

علیه مبلغ ) ب(و یعترف أن الشخص ) أ(أن تعتبر هذه الواقع ثابتة في حقه كأن یقر الشخص 

عقوبة  بدنیة أو مالیة كما هو لو اعترف انه قد من المال وأن یقر أنه ارتكب فعلا یترتب علیه 

لأن لدى الإنسان وازع سید الأدلة اتلف له مالا وقد أجمعت الأمة على حجیته بل اعتبرته 

  .(5)طبیعیا یمنعه من ظلم نفسه

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، بروایة ورش عن نافعمن سورة آل عمران  81الآیة  – (2)

  . 61ص
  . 204، مرجع سابق، ص، بروایة ورش عن نافعمن سورة التوبة 102الآیة  – (3)
  .351، ص1996النشر، دمشق، سوریا، ، دار الخیر للطباعة و صحیح مسلمیحي بن شرف أبو زكریاء النووي،  – (1)
، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ،یحي بكوش – (2)

  .264،263م، ص ص 1981
  .167مرجع سابق، ص ،إدریس العلوي العبدلاوي– (3)
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الإقرار هو اعتراف الخصم «: من القانون المدني الجزائري بما یلي 341وعرفته المادة 

  »إمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها 

الإقرار لا یتضمن إنشاء حق جدید في ذمة المقر وإنما هو بمثابة نزول الحق في المطالبة 

و أحد الأدلة المعفیة بالإثبات للواقعة من طرف الخصم الذي یدعیها، بناءا على هذا فالإقرار ه

من الإثبات ولیس من الضروري أن یكون الإقرار تعبیرا مطابقا للحقیقة والواقع لأنه تعبیر 

صادر من الخصم، فقد یكون واقع لأجل إخفاء الحقیقة ذاتها وللإضرار بالغیر أو التحایل على 

ر بالحقیقة ذاتها القانون وعلیه فإنه من الطبیعي أن یفترض وجود خلاف بین معطیات الإقرا

 .(1)لان المرء غالبا لا یتصرف تصرفا مضرا بنفسه

  أنواع الإقرار : الفرع الثاني

یمیز القانون المدني بین نوعین من الإقرار، وهما الإقرار القضائي والإقرار الغیر 

  .قضائي

   الإقرار القضائي: أولا

هو اعتراف الخصم أمام الإقرار «من القانون المدني الجزائري  341عرفته المادة 

  .(2)»القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، وذلك أثناء السیر في الدعوى متعلقة بالواقعة

یر الخصومة، والذي یتوقف فالإقرار القضائي هو ذلك الإقرار الذي یقام أمام القضاء أثناء س

لا یعتبر إقرارا ر القضیة، وعلى ذلك فإن الإقرار الذي یحدث بمناسبة قضیة ما علیه مسا

  .(3)قضائیا بل إقرارا غیر قضائیا إذا أقحم مرة أخرى

القضاء ولا یعني هذا أن القاضي یجب أن  مماألابد إذا أن یصدر الإقرار من الخصم 

یسمع الإقرار بنفسه مباشرة، إنما المقصود أن الإقرار یجب  أن یقع بطریقة یصح بها جزءا من 

ون داخلا في إجراءات الدعوى، ویتحقق ذلك غالبا إذا صدر الدعوى المنظورة، وذلك بان یك

طلبات المعلنة الأو كتابة في المذكرات المقدمة إلیه أو  اما شفویا أو استجوابإالإقرار للقاضي 

  .(4)للخصم

                                                           
، 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، المدنیة والتجاریة، أصول الإثبات في المواد محمد حسن قاسم – (1)

       .227ص
  .245محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص – (2)
  .210لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (3)
  .167إدریس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص – (4)
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ویعد الإقرار القضائي من الأدلة المطلقة أما الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي، وكذا 

، والإقرار القضائي لا یشترط فیه شكل خاص فقد یكون صریحا وقد یكون (1)مجلس الدولة

ضمني، وقد یكون مكتوبا أو شفویا، والإقرار القضائي قد یكون في مذكرة قدمها الخصم إلى 

المحكمة أو في ورقة أعلنها في الدعوى أو أدلى بها أثناء سیر الجلسة من تلقاء نفسه أو في 

 .(2)مناقشة القاضي

  الإقرار الغیر قضائي: ثانیا

وهو الذي یصدر خارج مجلس القضاء أو یصدر أمام القضاء ولكن في دعوى أخرى لا 

من أعمال  اءتتعلق بموضوعه، وهو عمل قانوني ویتم بإرادة منفردة ویعتبره بعض الفقه

  .(3)التصرف، ومن ثم یجب أن تتوفر شروط التصرف القانوني

القضاء، وقد اعتبرت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا  میتم أمافهو بذلك الإقرار الذي لا 

بأن الإقرار الغیر قضائي لا یعتد به خارج القضاء، وینص على ذلك القرار المؤرخ في 

  .(4)بأن الإقرار أمام الخبیر لا یعتد به 07/12/1988

قصده قد ولا یشترط في الإقرار غیر القضائي أن یكون للمقر له، ما دامت نیة المقر و 

أن یؤخذ بإقراره، ویجب على القاضي أن یتأكد من صدوره، وأن یتحرى فیه قصد  إلىاتجه 

المقر وتوافر الشروط العامة له، والإقرار الغیر قضائي لا یلزم المقر ویملك إثبات عكسه، ولا 

  . (5)یوجب المحكمة الأخذ به، و یخضع لمطلق تقدیر قاضي الموضوع

إذا حدده المقر بالحدود التي كانت له تماما أمام القضاء، وفي والإقرار الغیر قضائي 

  (6)أثناء سیر الدعوى المتعلقة بموضوعه تزایله، ویصبح إقرارا قضائیا

  شروط الإقرار: الفرع الثالث

یجب أن یصدر الإقرار من أحد الخصوم في : أن یصدر الإقرار من خصم في الدعوى

، أو من مه أحد الخصوم في الدعوى الأصلیةختصاالدعوى، المدعى علیه أو المدعي أو من 

                                                           
  .189لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (1)
  248،247، مرجع سابق، ص صصبري السعديمحمد  – (2)
  .256محمد صبري  السعدي، المرجع نفسه، ص – (3)
  .188لحسین بن الشیخ آث ملویا،  مرجع سابق، ص – (4)
  .210محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص – (5)
  .257محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص – (6)
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، فلابد أن یصدر الإقرار (1)اختصم لمصلحة العدالة بناء على أمر من المحكمة من تلقاء نفسها

أو ممن ینوب عنه وله حق الإقرار، وهذا شرط طبیعي لان الخصم من الخصم نفسه شخصیا 

في الدعوى هو الذي یملك الإقرار في الواقعة المدعى بها، وعلیه لا یعد ما یذكره شخص غیر 

  .(2)خصم في الدعوى من وقوع واقعة معینة إقرارا

ففي هذا الشرط یجب أن یكون الإقرار صادرا عن الخصم في الدعوى، ویستوي أن 

یكون خصما أصیلا أو كان قد اختصم أو تدخل فیها اختصاما لان الإقرار اعتراف یصدر من 

  .المقر

  أن یصدر الإقرار أمام القضاء: أولا

یجب أن یصدر الإقرار أمام القضاء و یستوي أن یكون أمام أي جهة من جهات 

ك دعوى مطروحة كان نوعه أو درجته، والشرط الجوهري أن یكون هناة، أیا القضاء في الدول

  .أمام المحكمة، ویكون الإقرار متعلقا بهذه الدعوى

وحتى یعتبر هذا الإقرار صحیحا لابد أن یصدر أثناء السیر في الدعوى المتعلقة 

بالواقعة المدعى بها، وخلال إجراءاتها بما یضمن تحقیق رقابة القضاء على توافر مقوماته، 

اء سواء أثر استجوابه بناء على طلب الخصم أو ویستوي في هذا أن یصدر عن المقر من تلق

  . (3)ما أمرت به المحكمة من تلقاء نفسها

أن یصب الإقرار على واقعة قانونیة مدعى بها یجب أن ینصب الإقرار على واقعة 

قانونیة  مدعى بها على المقر، ویستوي أن تكون الواقعة القانونیة تصرفا أو واقعة مادیة، ولا 

الواقعة أن تكون مصدر حق من الحقوق بل یكفي أن تكون واقعة یمكن الادعاء یشترط في هذه 

ا الإقرار معین وي على تصرف قانوني لذا یكون محلبها ویجوز فیها وطالما أن الإقرار ینط

  .  (4)نا كافیا مانعا من الجهالة الفاحشةتعیی

ضد المقر، ویصح أن فالإقرار یرد على واقعة قانونیة من شأنها أن تنتج أثار قانونیة 

ینصب الإقرار على الحق المدعى به دون ذكر الواقعة مصدر هذا الحق، ولكن لا یجوز أن 

الإقرار على الحكم القانوني الذي یطبق على النزاع فإذا أقر الخصم لأخر بأن القاعدة القانونیة 

                                                           
  .211ص محمد حسین منصور، مرجع سابق، – (1)
  .293مرجع سابق، ص ،نبیل إبراهیم سعدود و همام محمد محمود زهران – (2)
  .  203نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (3)
  .241السعدي، مرجع سابق، ص يمحمد صبر  – (4)
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ق القانون من معینة تنطبق على النزاع بینهما فإن هذا الإقرار لا یفید القاضي لأن تطبی

 .(1)اختصاص السلطة القضائیة، ولا یقوم به الأفراد

  أن تتوفر في الإقرار الشروط العامة للتصرف القانوني : ثانیا

الإقرار تصرف قانوني یتم بإرادة منفردة هي إرادة المقر، وذلك یشترط في المقر أن 

والمعتوه والسفیه ولا یصح یكون عاقلا غیر محجور علیه فلا یصح إقرار الصغیر والمجنون 

، وإذا صدر الإقرار ممن لا یملكه جاز لصاحب (2)على هؤلاء إقرار أولیائهم والقیام علیهم

نظر الالصفة إجازته، فإذا أقیمت الدعوى على من لم یبلغ سن الرشد، وأقر بواقعة قانونیة أثناء 

رط أن یكون هو الأخر له صفة ثم تدخل ولیه أو وصیه فیها جاز له إجازة هذا الإقرار بشفیها ،

  .في هذا الصدد

تعیین أو أن یرد على تصرف لا أو قابل لفي المقر أن یكون معلوما أو معینویشترط 

مشروع، فلا یصح أن یكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو یمنع المشرع إثباته عن 

  . (3)طریق الإقرار

  حجیة الإقرار: الفرع الرابع

  الإقرار القضائي حجیة: أولا

الإقرار القضائي حجیة قاطعة على المقر ولا یجوز إثبات عكسها ولا یمكن لمن أصدره 

من  342الرجوع عنه ولا یجوز تجزئته، وقد نص المشرع الجزائري على حكمین فقط فالمادة 

وللإقرار حكم عدم التجزئة  نص علىكما  على المقرج منه فذكر أن الإقرار حجة قاطعة .م.ق

  :ثلاثة أحكام وهي القضائي

 :الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر  - أ

الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا یتجزأ الإقرار  «: ج.م.ق 324بینت هذه الحجة المادة 

على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وجود الواقعة منها لا یستلزم حتما وجود 

  .»الوقائع الأخرى

                                                           
  .274بكوش یحي، مرجع سابق، ص – (1)
  . 195، صمرجع سابق عباس العبودي، – (2)
  .207نزیهة، مرجع سابق، ص نبیل صقر ومكازي – (3)
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أن الإقرار القضائي إذا صدر فإنه یكون في ذاته حجة على المقر ویقصد بهذه المادة 

فلا یكون الخصم الأخر مطالبا بتقدیم دلیل أخر، ویتعین على القاضي الحكم بمقتضى 

هذا الإقرار من تلقاء نفسه، والإقرار لا یكون حجة إلا عن المقر وخلافائه وتأثر به 

  .(1)الدائنون بطریق غیر مباشر

القاعدة العامة هي أن الإقرار لا یقبل الرجوع عنه، بعد  :دول عن الإقرارعدم جواز الع   - ب

أن صدر من المقر بحیث یعتد بالإقرار من الیوم الذي صدر فیه، ولا یجوز أصلا 

الرجوع عنه أو لا یمكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا تمت موافقة الخصم على الأخذ به، 

في الاجتهاد القضائي ویجوز الرجوع عن الإقرار في الحقیقة المسألة كانت محل اختلاف 

 .(2)الخطأ الماديوجود  في حالة

ج فإنه لا .م.ق 342بمقتضى القاعدة الواردة في نص المادة  :عدم جواز تجزئة الإقرار   - ج

یجوز تجزئة الإقرار، فالمقر له إما أن یأخذ بالإقرار كله أو یتركه كله، لكن لا یستطیع 

أن یأخذ من الإقرار ما یفیده ویترك ما یضره، ولكن هذه القاعدة لا تطبق على كل صور 

قر له في الدعوى بالإقرار فیستطیع الإفادة من الإقرار فالمهم أن لا تحول دون إفادة الم

 .(3)الإقرار بوصف أخر لا یتقید بعدم التجزئة

  قضائيلغیر حجیة الإقرار ا: ثانیا

إن الإقرار الغیر قضائي أحد مهام السلطة التقدیریة للقاضي ویترتب عنه أثار نذكرها في 

  :الأتي

ج فقط على .م.ق 341نصت المادة  :السلطة التقدیریة للقاضي في الإقرار القضائي  - أ

ج أن له حجة قاطعة على المقر وبالتالي فإن .م.ق 342الإقرار القضائي وأكدت المادة 

القانون المدني لم یتحدث عن الإقرار الغیر قضائي في غیاب نص یتكلم عن ذلك 

ومدى حجیته فیكون للقاضي حریة التصرف في التعامل معه حسب اقتناعه الشخصي 

 .یخضع لرقابة المحكمة العلیادون أن 

 نبین هذا في صورتان :الآثار الناتجة عن السلطة التقدیریة للقاضي -ب

                                                           
  .225،224مرجع سابق، ص ص : محمد صبري السعدي – (1)
  .279مرجع سابق، ص ،بكوش یحي – (2)
  .227محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص – (3)
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الإقرار الغیر قضائي وهو غیر قابل للتجزئة على أن القاضي یركز اقتناعه على  -1

التصریح الأصلي دون الاعتماد على التصریح الإضافي ، ففي هذه الحالة لا یجوز 

الوارد في الرسالة  رالتجزئة وعلى القاضي أن یأخذ بالاعتبا أن یتمسك بمبدأ عدم

یجوز للقاضي أن یأخذ بعین الاعتبار الرجوع عن الإقرار الغیر قضائي في فقط، و 

  . (1)ما هو متفق علیه فقها وقضاء

   الاستجوابو   الیمین: المطلب الثالث

خلال فرعین أساسیین ،نتناول  الاستجواب،سنتطرق في هذا المطلب بدراسة الیمین و         

الفرع الثاني  في الفرع الأول مفهومه و شروطه وأقسامه و كذا موقف المشرع منه ، أما في

  .تناول فیه تعریف الاستجواب و الهدف من المواد التي نصت علیه

  الیمین: الفرع الأول

  الیمینتعریف : أولا

لیمین لتعریفا  لواردة في القانون المدني لم تعطيإن القواعد الموضوعیة للیمین الحاسمة ا

بل اكتفت بتحدید شروط توجیه هذه الیمین والآثار المترتبة علیه وانطلاقا من ذلك یمكن 

  :التالیة اتالتعریفبالاستعانة 

المحلوف به وجلاله وهي استشهاد قول االله تعالى على قول الحق مع شعور بهیبة 

  .(2)والخوف من بطشه وعقابه

وهي وسیلة من وسائل الإثبات التي یستند إلیها القاضي في إصدار حكمه في فصل 

النزاع وإنهائه بین أطراف المتخاصمین وهي وسیلة داخلیة ذاتیة تعتمد على الضمیر والعقیدة 

  .(3)وتصل إلى حقیقة الأمور

 تعریف الیمین الحاسمة على أنها اتجاه إرادة من یقعومن خلال ذلك یمكن الوصول إلى 

الاحتكام إلى ذمة وضمیر خصمه في واقعة متنازع  علیه عبء الإثبات من الخصمین إلى

 .علیها لحسم النزاع تحت إشراف القضاء منعا من التعسف

  

                                                           
  . 221،220، مرجع سابق، ص ص، الإثبات التقلیدي و الالكترونيمحمد حسین منصور – (1)
  .503صأحمد نشأت، مرجع سابق،  – (2)
  .و ما بعدها 541عبد الرزاق الصنهوري، مرجع سابق، ص – (3)
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  أقسام الیمین: ثانیا

  الیمین الحاسمة  .1

  :تعریفها  - أ

  .وهي یمین یوجهها الخصم إلى خصمه عندما یعوزه كل دلیل أخر حتى یحسم بها النزاع 

وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات فیحتكم إلى ضمیر الخصم الأخر طالما إعوز الدلیل 

  . (1)وهي وسیلة للإعفاء من الإثبات

من  یجوز لكل«: من القانون المدني الجزائري 343وفي هذا المعنى تقول المادة 

الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الأخر على أنه یجوز القاضي منع توجیه هذه 

الیمین إذا كان الخصم متعسفا في ذلك ولمن وجهت إلیه الیمین أن یردها على خصمه غیر أنه 

لا یجوز ردها إذا قامت الیمین على واقعة لا یشتك فیها الخصمان بل یستقل بها شخص إلى 

  .(2)»إلیه الیمین من وجهت

وعلى هذا فإنه یجوز لكل خصم یقع علیه عبء الإثبات ویعوزه الدلیل في دعواه أن 

یوجهها إلى الخصم الآخر وعلى ذلك لا یجوز لغیر الخصوم توجیهها كما لا یجوز للقاضي أو 

الشاهد توجیهها ویجب أن تكون الواقعة التي تنصب علیها الیمین متعلقة بشخص من وجهت 

  .   (3)هإلی

والیمین الحاسمة طریق غیر عادي للإثبات كما سبق القول فمن یوجهها لا یقیم الدلیل على 

الشيء، و إنما هو یلجأ إلیها كسهم أخیر في جعبته، فقد یصب في خصمه ذمته أو ضمیره أو 

عقیدته وهي وسیلة تنطوي على مجازفة، لأن من وجهت إلیه الیمین إن أداها كسب الدعوة، 

ك لا یلجأ إلیها الخصم إلا عند تجرده من الدلیل، و إذا لم یشأ من وجهت إلیه الیمین أن ولذل

  .(4)یؤدیها فله أن ینكل عنها أو یردها عن خصمه

  :الواقعة موضوع الیمین  -  ب

لا یجوز تقدیم الیمین الحاسمة في واقعة «من القانون المدني الجزائري  344تنص المادة 

أن تقوم الواقعة التي تقوم علیها الیمین متعلقة بشخص وجهت إلیه  مخالفة للنظام العام، ویجب

                                                           
  .599سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص – (1)
  .263محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  – (2)
  .322نبیل إبراهیم سعد و همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص – (3)
  .175إدریس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص – (4)
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، ویجوز أن توجه »الیمین، فإذا كانت غیر شخصیة له قامت الیمین على مجرد علمه بها

  .(1)الیمین في أي حالة كانت علیها الدعوى

إما إذا كانت الواقعة غیر شخصیة بالنسبة للخصم الذي یراد استخلافه علیها انصبت 

الیمین على  علمه بها كما سبق القول، وهذه هي یمین العلم ومثال على هذه الیمین أن یحلف 

  .(2)الوارث على عدم علمه بواقعة متعلقة بمورثه كما حلف أنه لا یعلم أن مورثه كان مدینا

  :آثار توجیه الیمین الحاسمة -جـ

لف، فإن لم یشأ أن إذا وجهت الیمین الحاسمة إلى الخصم فانه یصبح ملتزما بأن یح

یحلف فإنه یعد ناكلا وتترتب بالنسبة له أثار النكول، وإذا حلف من وجهت إلیه الیمین اعتبر ما 

یقوله مؤیدا بصدق، وسیكون مضمونه إنكار دعوى المدعي، لذا فإن الحلف یؤدي إلى كسب 

والتي الحالف لدعوى فیقضي لمصلحته وهذا بشرط أن یؤدي الیمین بصیغتها التي وجهها 

  .(3)وافقت علیها المحكمة

وإذا حلف الیمین من وجهت إلیه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي فیحسم 

النزاع نهائیا ویخسر الخصم الذي وجه الیمین دعواه، فإذا تضمن الحلف إنكارا لما یطالب به 

  .(4)من وجه الیمین حكم القاضي برفض الدعوى

ل عنها قاطع بالنسبة للخصوم وللقاضي فمن حلفها وأثر حلف الیمین الحاسمة أو النكو 

ك الفصل في والقاضي یلتزم بهذا الأثر فلا یملیحكم لمصلحته ومن نكل عنها یحكم ضده، 

د الدعوى بغیر ذلك، ومن مظاهر الحجیة القاطعة للیمین بالنسبة للخصم أن توجیهها من أح

تم الحلف علیه بأي وسیلة أخرى من جواز العودة لإثبات ما الخصمین إلى الآخر، یعني عدم 

  .(5)وسائل الإثبات بقصد تكذیب دلالة الیمین

                                                           
  .214نبیل صقر و نزیهة مكازي، مرجع سابق، ص – (1)
  .271محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص – (2)
  .271إدریس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص – (3)
  .280محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص – (4)
  .227،226یحي بكوش، مرجع سابق، ص – (5)



 وسائل الإثبات الغیر مباشرة و الحدیثة:                                                   لفصل الثانيا
 

71 
 

والیمین الحاسمة نادرة في التطبیق لكونها تمثل خطرا كبیرا بالنسبة للطرف الذي یقترحها 

على الخصم، عندما یقبل أحد المتنازعین التسلیم بیمین خصمه قصد إثبات الواقعة محل النزاع 

  .(1)یها نهایة الخصوموالتي تتوقف عل

 الیمین المتممة  .2

  :تعریف الیمین المتممة  - أ

من القانون المدني وهي الیمین التي یوجهها   350إلى  348نصت علیها المواد من 

، ویقصد بها إنارة القاضي وراحة ضمیره عندما (2)القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین

هي لیست عقدا ولا صلحا ولا عملا قانونیا ولا تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غیر كافیة ف

حتى دلیل وإنما هي إجراء یتخذه القاضي رغبة منه في استقصاء الحقیقة، بما له من دور 

توجیهي في الدعوى أعطاه إیاه المشرع خروجا على مبدأ الحیاد الذي یقصر وظیفة القضاء 

  .على تقدیم الأدلة فحسب

المتممة تعتبر دلیلا من أدلة الإثبات أمام القضاء وكل من الیمین الحاسمة والیمین 

، ولها 130إلى  114في المواد من  1968لسنة  05العادل نص علیهما في قانون الإثبات رقم

  .(3)تطبیقات عدیدة في أحكام محكمة النقض

  شروط توجیه الیمین المتممة   -  ب

دون حق الخصم یملك القاضي وحده سلطة توجیه الیمین المتممة ولكن ذلك لا یحول 

في تقدیم طلبات إلى القاضي بتوجیه تلك الیمین بنقطة معینة من النزاع وفي هذه الحالة أیضا 

یحتفظ القاضي في قبوله أو رفضه للتوجیه وهذه سلطة ممنوحة للقاضي، لا تعني أنه بإمكانه 

  :(4)أن یوجه الیمین المتممة كما شاء، فقد وضع له القانون شرطین

  :أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل  -

ویقصد بهذا الشرط أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل یحسم النزاع بین الخصوم لأنه 

إذا وجد دلیل كامل فلا تحتاج المحكمة إلى اللجوء لتوجیه الیمین المتممة، وعلیه فإنه لكي توجه 

كل دلیل ناقص یجعل من  الیمین المتممة یجب أن یكون في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني وهو

                                                           
  .199لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (1)
  .321نبیل إبراهیم سعد و همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص– (2)
  .178إدریس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص–(3)
  .330بكوش یحي، مرجع سابق، ص –(4)
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قتناع القاضي، ولكن إذا دعمته إالحق المدعى قریب الاحتمال، ولكنه لا یصل إلى درجة 

  .(1)الیمین المتممة أصبح بمثابة دلیل كامل على صحة دعوى المدعى

  :أن لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل  -

الخصم المجرد من أي والمقصود من هذا الشرط هو منع القاضي من أن یكتفي ادعاء 

  . (2)دلیل، وتلبیة رغبته بمجرد یمین یؤدیها

وذلك أن الیمین المتمة یوجهها لقاضي لاستكمال إستقناعه وهذا یتطلب أن یكون في 

توجیه الدعوى دلیل، ولكنه دلیل غیر كامل أما إذا كانت الدعوى خالیة من أي دلیل فیمنع 

  .(3)الیمین المتممة

  المتممة ثار توجیه الیمینآ  - ج

  :عدم جواز رد الیمین -

لا یجوز للخصم الذي : " من القانون المدني الجزائري عل ذلك بقولها349نصت المادة 

  ".وجه إلیه القاضي الیمین المتممة أن یردها على خصمه

وهذا الحكم یعتبر فارقا هاما بین الیمین الحاسمة والیمین المتممة لأن هذه الأخیرة ملك للقاضي 

  .(4)الحریة في تعیین الخصم الذي توجه إلیهفله 

  :عدم تقید القاضي بهذه الیمین -

إن القاضي غیر مقید بتأدیة هذه الیمین، ولا بالنكول عنها، بالرغم من إشارة القانون إلا 

لا أن  أن الیمین المتممة شرعت لیبنى علیها القاضي حكمه أو لیحدد بها مقدار ما یحكم بها

الإجماع منعقد فقها وقضاءا یؤكد أن القاضي غیر ملزم بها وأن من حقه أن یقضي في 

  .   (5)الدعوى فیما یتعین له بقطع النظر على الیمین 

  :عدم تقید الخصوم بهذه الیمین -

هذه الیمین لا تقید الخصوم ویستطیع خصم الحالف أن ینقص دلالة الیمین بإثبات 

، وإذا حكم بناء على الیمین فإن الخصم الذي صدر رخآالعكس كما هي الحال في أي دلیل 

                                                           
  .220عباس العبودي، مرجع سابق، ص -(1)
  .331بكوش یحي، مرجع سابق، ص -(2)
  .220نبیل صقر ومكازي نزیهة، مرجع سابق، ص -(3)

.291محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - (4)  
  .291بكوش یحي، مرجع سابق، ص –(5)
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ضده هذا الحكم یستطیع أن یطعن ضده بالاستئناف لكي یثبت كذب الیمین التي حلفها 

  .(1)خصمه

  الیمین الحاسمة والیمین المتممةلإداري من موقف القضاء ا: ثالثا

استقر القرار الإداري على عدم اعتبار الیمین الحاسمة من أدلة الإثبات أمام القضاء 

الإداري لأنه أمر مستقر علیه، وبالتالي عدم إمكانیة الاستعانة بتوجیه الیمین الحاسمة لتناقضها 

بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي، وكذا مع طبیعة الدعوى الإداریة تماما كما هو الحال 

محكمة القضاء الإداري المصریة الذي جاء في قرارها أنه إذا كان الخصم الثالث قد وجه الیمین 

أكثر من ستین  ىالحاسمة إلى المدعي على أنه لم ینقض بین علمه بحفظ تظلمه ورفع الدعو 

  . یوما

سكتت النصوص عن الإشارة إلیها سواء  أما الیمین المتممة أمام القاضي الإداري فقد

في حق الإدارة لخروجها  ستبعادهاافي فرنسا أو مصر أو في الجزائر، وقد أجمع الفقه على 

عن طبیعة الإجراءات وتعلقها بمشاعر وأحاسیس شخصیة، بالإضافة إلى إخلالها لمبدأ 

كل من الطرفین وهذا أمر  المساواة بین الخصوم وهما الفرد وجهة الإدارة إذ یفترض توجیهها في

  .(2)مستبعد في ما یتعلق بالإدارة

وبالتالي فإن كلا من الیمین الحاسمة والیمین المتممة تتنافى مع طبیعة الدعوى الإداریة، 

لأن وقائع المنازعة الإداریة في العادة مسجلة سلفا بملفات وسجلات، الأمر الذي یتیح للمحكمة 

  .(3)ومن ثم تكون الیمین مستبعدة أمام القضاء الإداري أن تحصل على دلیل اللازم منها

  الاستجواب: الفرع الثاني

یعتبر الاستجواب من بین مسائل الإثبات التي یعتمد علیها القاضي الإداري و التي 

لاحظناها من خلال تطبیقات القضاء النادرة في استخدامها كوسیلة إثبات، و هذا المفهوم قد 

، و لم 09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  107إلى  98من نظمت أحكامه المواد 

نجد تعریف محدد لذلك المفهوم في صلب المواد أعلاه إلى أن الفقهاء و شراح القانون اجتهدوا 

                                                           
، 1، ط2005، مكتبة صادر دار المنشورات الحقوقیة، بیروت، لبنان، الوجیز في أصول المحكمات المدنیةإدوارد عید،  –(1)

  . 447ص
، 2000ة المعارف الإسكندریة، مصر، ، منشأالمرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولةحمدي یاسین عكاشة،  – (2)

  .115ص
  .115المرجع نفسه، ص – (3)
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 ىفي تحدید ماهیة هذا المفهوم، و یستدل من هذا المفهوم على أن لكل طرف من طرفي الدعو 

استخدام الطرف الآخر و السؤال عنه شخصیا عن بعض الأمور الطلب من المحكمة المختصة 

و من دون توسط أي شخص، مع أن للوكیل صلاحیة الإجابة نیابة عنه في غیر الأمور التي 

تقرر المحكمة استجواب ذلك الطرف شخصیا عنها، و هو توجیه الأسئلة بقصد الحصول على 

  .(1)ىإقرار یفید في الدعو 

 ى، یعمد فیها أحد أطراف الدعو ىأحد طرق تحقیق الدعو  كما یعرف أیضا على أنه

بواسطته إلى سؤال الطرف الآخر عن وقائع معینة، لیصل من وراء الإجابة علیها أو الإقرار 

و قد  (2)بها إلى إثبات إدعائه، إذ تلجأ إلیه المحكمة كي تصل إلى الحقیقة الموصلة للإثبات

صفة عامة ضمن وسائل ب 1972لسنة  47ورد النص علیه في قانون مجلس الدولة رقم 

و ما  105الإثبات مع الرجوع إلى قانون الإثبات فیما یتعلق بالأحكام و الإجراءات في المادة 

بأن تجریه من تلقاء  ،على طلب أو بدون طلب یتم بواسطة  أو أحد الخصوم بناء بعدها، و

  .تضاه یقوم القاضي بتوجیه الأسئلة إلى الخصوم في الأدلة المقدمة منهمنفسها و بمق

ا من الخصوم أو یستدعیهم للاستجواب على القاضي أن یستجوب من یكون حاضر و 

سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم الذي یخضع لتقدیره المطلق، و مع ذلك 

هیئة مصدرة القرار الإداري قصد استجوابها و طرح ال نه باستطاعة القاضي الإداري استدعاء إ

صلح ام الجلسة، و یتم عادة في جلسة أسئلة علیها و كذا طلب تقدیم توضیحات أمامه أو أم

أمام المحكمة الإداریة لكن غالبا لا تحضر الإدارة أمام القضاء الإداري و باستطاعة القاضي 

  .   (3)عیة أو المستأنفةاتخاذ موقف ضد الإدارة خاصة إذا كانت هي المد

  .(4)و قد عمدت بعض النظم على الأخذ بهذه الوسیلة في قانون المرافعات المدنیة

و الاستجواب وسیلة غیر معروفة أمام القاضي الفرنسي رغم الإشارة إلیه من المحاكم 

القضاء الإداریة شأنه في ذلك شأن الیمین الحاسمة حیث یعمل مجلس الدولة على تجنب 

                                                           
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طالوجیز في المبادئ العامة للدعوة الإداریة و إجراءاتهاعبد العزیز خلیل بدوي،  – (1)

  .181، ص1970مصر، 
  .183آدم النداوي، مرجع سابق، ص – (2)
  .636ملویا، مرجع سابق، صلحسین بن الشیخ آث  – (3)
  .385ص محمد صبري سعدي، مرجع سابق، – (4)
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و   (1)اصطدام أو خلاف مفتوح مع الإدارة العامةفي  الاستجوابإجراء الإداري للدخول بمناسبة 

تمد القاضي علیه، أما علیه إذا أدى الاستجواب إلى إقرار صحیح و محدد من أحد الأطرف، اع

ا مثل هذا الإقرار و اقتصر على إجابات مبهمة و غیر محددة، فقد یستخلص منه إذا لم یؤد

القاضي قرائن للإثبات أو یعتمد علیها كبدایة للإثبات، إذا لم یحضر الخصم أو لم یرد على 

و قد ینتهي إلى اعتباره  ىالاستجواب فإن القاضي یقدر أثر ذلك و قیمته في ظروف الدعو 

 .   (2)بمثابة إقرار ضمني من جانبه

یعترف على نفسه أو و الهدف من الاستجواب هو استدراج الطرف المستجوب على أن 

على الإقرار، و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا یمكن الأمر بالاستجواب بعد تقدیم 

مع العلم بأن القانون لم ینص ، لكون المناقشة بالجلسة قد أقفلت، (3)محافظ الحكومة طلباته

نظرة ازدراء خاصة عندما یطبق  يعلى ذلك، و ینظر مجلس الدولة إلى ذلك التدبیر التحقیق

على أعضاء الإدارة، فیحاول الحیلولة دون أن تقوم المحاكم الإداریة بالدخول بمناسبة ذلك 

الإجراء ففي خلاف مع الأشخاص العامة، كما لا یلجأ إلى استجواب الأشخاص الخاضعین 

م الجهات القضائیة للقانون الخاص إلا نادرا، فالإثبات الشفوي یحتفظ بمیزة استثنائیة أما

  .(4)الإداریة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) – Jérémie boulyn, la preuve par témoins devant le juge administratif.R.D.P , 
Paris, 2002, P428/. 

  .و ما بعدها 519، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق الصنهوري – (2)
  .172لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص – (3)
  .392أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص – (4)
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  الحدیثةطرق الإثبات  :ث الثانيحالمب

  التسجیلات :المطلب الأول

  )شریط الكاسیت(سجیلات الصوتیة الت: الأول الفرع

  مفهوم التسجیلات الصوتیة: أولا

التسجیل الصوتي عبارة عن عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة 

نوع أخر من الموجات أو التغیرات الدائمة، ویكون التسجیل عادة  إلىبالكلام أو الموسیقى 

اهتزازات خاصة، ویتم تسجیل الصوت على شریط  إلىبواسطة آلة تترجم موجات الصوت 

واسطة المغناطیسیة، إذ یجري التسجیل على سلك ممغنط وحالیا ز التسجیل بالمستخدم في جها

  .(1)یجري التسجیل على شریط من البلاستیك الممغنط

انتقادات علمیة وفنیة منها أنه  إلىوقد تعرض الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي 

لیس هناك ما یؤكد علمیا بأن الدلیل المستمد من المخاطبة الهاتفیة المسجلة على شریط 

تتشابه في بعض الحالات، هذا  الأصوات، ذلك لأن إلیهالتسجیل الصوتي یعود إلى من نسب 

  .للإثباتفي دلیل كا اعتبارهبعض التشریعات المقارنة سببا وجیها لعدم  اعتبرتهما 

بوقوع التزویر على الشریط المسجل، وذلك إما بتقلید فضلا عن ذلك أن هناك احتمالا 

أصوات معینة لأنه من السهل تقلید الإنسان في صوته، وفي نبراته، وسكتاته و مقاطعه، وبنقل 

أجزاء معینة من صوت مسجل على شریط أخر حتى یبدو لمن یسمعه بأنه حدیث كامل 

  .(2)متكامل

ولتفادي هذه الانتقادات یستلزم أن یكون الصوت المسجل قد جسد الواقعة بدقة كاملة 

التي یستخلص منها الحقیقة،  الأموردرجة یكون القاضي معها متأكدا من معرفة حقیقة  إلى

، للإثبات، ویكون رأیه استشاري طبقا للقواعد العامة الأصواتوذلك للاستعانة برأي خبیر 

في الذبذبات الصوتیة للمتكلم و التحقق من  هاةاالمض إجراءعن طریق ویستطیع الخبراء 

  .(3)شخصیته وأقواله

  

                                                           

.38، مرجع سابق، ص، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيعباس العبودي - (1)  

.253نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص - (2)  

.246، مرجع سابق، صقانون البیانات الجدید، شرح أحكام عباد العبودي - (3)  
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  شروط صحة الكلام المسجل: ثانیا

 من استخدام التسجیل الصوتي یعد قصور في التشریع و الأطرافیعتقد أن حرمان 

والعقود التي  الضوابطیجدر بالمشرع أن ینضم موقفا وسطا فلا یجوز الاعتماد علیه إلا ضمن 

لذا یفترض وجوب توفر بعض  إلیهالشخص المنسوب  إلىتؤكد صحة الكلام المسجل 

  .(1)الشروط

الخصم قد حصل على الكلام بطریقة مشروعة، فإذا كان قد حصل علیها  أن یكون -

، فلا الإكراهبطریقة غیر مشروعة أو كان قد سجلها خفیة أو استولى علیها عن طریق الغش أو 

  .(2)عند تقدیمها للقضاء، وإذا قدمها وجب استبعادهایجوز 

 ذن بتسجیله، أي أن یرضىالكلام المسجل إ إلیهأن یصدر من الشخص المنسوب  -

  .(3)رضا صحیح بتسجیلها، وأن هذا الرضا یعد تنازلا مؤقتا عن حقه لحرمة الحیاة الخاصة

  .إلیهنسبت  سجل أمورا سریة تتعلق بالشخص الذيالكلام الم یتضمنأن لا  -

ند ع إلیهیجوز للمحكمة أن تستند  و فإذا توفرت هذه القیود فانه یعد تسجیلا مشروعا،

  .(4)الحكم إصدار

  )الفیلمیةالمصغرات (التسجیلات البصریة : الفرع الثاني

  مفهوم التسجیلات البصریة: أولا

الحاجة  عندبسهولة  إلیهالرجوع لصغیرة  أفلامهو تصغیر حجم الوثائق وطبعها على 

هي أوعیة غیر تقلیدیة  الفیلمیةالمصغرات ف حجمها الاعتیادي بصورة فوریة،  بعد تكبیرها على

  .(5)لمیة معینة، وتستخدم في التصویر المصغر للأدلة الورقیةیللمعلومات، وتصنع من مادة ف

الذین یستخدمونها القدرة على مشاهدة الصور المسجلة  للأفرادتتمیز هذه المصغرات أنها تمنح 

علیها بالبصر، وذلك عن طبعها بصورة مكبرة على مادة ورقیة أو تكبیرها مباشرة بواسطة جهاز 

                                                           
  .247عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (1)
  .254نبیل صقر ومكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (2)
  .247المرجع نفسه، ص – (3)
  .256المرجع نفسه، ص– (4)
  .249عباس العبودي، مرجع سابق،ص - (5)
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أمكنة الحفظ ومحلات القراءة، ومن ثم فإن استخدامها یحقق فوائد عدیدة أهمها تقلیص 

  .(1)الخزن

میة یسهل تحقیقها بدراسة بسیطة تقلیص أمكنة والمیكروفیلم له موصفات قیاسیة عال

الحفظ، تضمن جودة الصور المیكروفیلمیة لأغراض القراءة وإعادة الطبع على الورق أو على 

، ویساعد على تفادي الأضرار الناجمة عن لیدوم مدة طویلة الفیلم بدیل كما تضمن جودة

الاقتصاد في  إلىأنها تؤدي ، فضلا على الأسبابإتلاف الوثائق أو ضیاعها لأي سبب من 

  .(2)النفقات

 الأهراموعلى هذا فإن الإمكانیات الحدیثة لتكنولوجیا المیكروفیلم وفقا لرؤیة مركز 

  :الممیزة إذ أنها إمكانیاتللتنظیم وتكنولوجیا المعلومات قد حققت 

 وذلك إنتاجلتحقیق أعلى دقة وسرعة  الآلیةلتكون تقریبا كاملة  الإنتاجطورت أجهزة 

  .الصغیرة بالحساباتنتیجة تطور الدوائر الالكترونیة وربط الأجهزة 

الضوئیة للمیكروفیلم والتي  یلمیة باستخدام الماسحاتالاسترجاع المیكروفتطور إمكانیات 

أصبحت تستخدم للاسترجاع المیكروفیلمي على شبكة الحسابات أو للطبع الورقي على طابعات 

 .(3)كترونينظام الأرشیف الال إلىالمستندات  لإدخالاللیزر،أو 

  شروط صحة المصغرات الفیلمیة: ثانیا

المصغرات  إعطاءض التشریعات المختلفة، نجد أن هناك اتفاق على من خلال استعرا

تصویرها  بإعدادتوافرت فیها الضمانات المتعلقة  إذا، وذلك الإثباتالفیلمیة حجیة الأصل في 

أو من حیث الضمانات المتعلقة  صفات التحمیض والطبع ،و لم المستخدم یمن حیث نوعیة الف

  . (4)بعملیة الحفظ

                                                           
  .256نبیل صقر ومكازي نزیهة،مرجع سابق،ص - (1)
،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلمیة في إثبات المواد المدنیة لطفي محمد حسام محمود،  – (2)

  .وما بعدها 11، ص1988القاهرة ،مصر،
مأخوذ من  مركز الأهرام للتنظیم وتكنولوجیا المعلومات،التسجیل المیكروفیلمي للمستندات، (3) -

  .microfilm.ahram.02/07/2013 org.eg/new content/4/1815 vue11.55-12/03/2016موقع

 
  .250عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (4)
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الذي یمكن أن و خوفا من التزویر ت الدول التي أعطتها هذه الحجیة ولقد حرص

  .(1)طت صفة الدوام والتطابق مع الأصلتتعرض له المصغرات، بأن اشتر 

  :استخرجت منه بشرط توافر الشروط التالیةوتكون المصغرات الفیلمیة حجیة الأصل الذي 

  .للمعاییر المحاسبیة المضادة للأصل الورقيأن تعمل المصغرات الفیلمیة وفقا *

  . (2)أن تصل المصغرة مقروءة بوضوح تام طوال مدة الحفظ*

  تطور استخدام المصغرات الفیلمیة: ثالثا

أصبح لها دور مهم في التخفیف من خطورة ومشكلة التمسك بالأدلة الورقیة ،لا سیما 

وسائل النسخ الحدیثة وتوفرت لها ضمانات تطورت  إذفي ظل استخدام الحاسبات الالكترونیة، 

 لإحدىأكثر للتطابق مع الأصل، ویزداد حجم مشكلة التمسك بالأدلة الورقیة في المثال التالي، 

كیلومتر من الرفوف  16الفرنسیة الكبیرة التي كان لدیها مخزن یحتوي على المنشات الصناعیة 

وكان یتم زیادة هذه الرفوف بمعدل كیلومتر كل ، وبالتالي أدى ) الأرشیف(لأغراض التخزین 

هذه المشكلة لا  أنذلك ،  ت الورقیةالبحث عن دلیل آخر یختلف عن المستندا إلىهذا الأمر 

أیضا في ثمن الورق الذي ازدادت قیمة مادته الأولیة  إنمار فقط على مكان التخزین، تقتص

  .كثیرا

استخدام المصغرات الفیلمیة للحد الأقصى من  إلىلذلك اتجهت معظم الدول الحدیثة 

مصغرات یساعد في التخزین بسرعة ویسترجع مشكلة التخزین والاسترجاع، لأن استخدام هذه ال

  . (3)أسرع المعلومات بشكل

 كمة في اعتماد التسجیلات البصریةسلطة المح: رابعا

لم  إذاحاول البعض تكییف التسجیلات البصریة باعتبارها صورة ومنحها حجیة الأصل 

أن یأخذ بها على سبیل یجحدها الخصم، فان جحدها تعین مراجعتها على الأصل كان للقاضي 

  .(4)الاستدلال

                                                           
  .257نبیل صقر ونزیهة مكازي، مرجع سابق، ص –(1)
  .370یوسف، مرجع سابق، ص إمامسحر عبد الستار  –(2)
  .370، صهسفن عجر ملا –(3)

.327المرجع نفسه، ص - (4)  
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قیمة الصورة  إلىلا ترقى  الإثباتطبقنا علیها ضوابط الأدلة الورقیة فان قوتها في  وإذا

والتي لم یشترط المشرع أي أسلوب معین في عمل هذه الصورة، فأیة صورة تعد في مرتبة أدنى 

بقدر مطابقتها للأصل سواء  إلامن الأصل ولا یعطیها القانون أي حجیة معینة بصفة عامة 

قیمة في  أيكان السند رسمیا أم عادیا، فضلا عن ذلك أن صورة السند العادي لیس لها 

  .(1)الإثبات

بة للأثر القانوني ذها كقرینة الواقعة القانونیة المرتاالتعویل علیها،واتخ إمكانیةوذهب رأي 

یقضي على أن المیكروفیلم حجیة شبه كاملة في  آخرالمتنازع علیه، وفي حین نجد رأیا 

لبناء  إلیهتوافرت فیه شروط معینة وضمانة كافیة تسمح للقاضي أن یرتكن  إذا،وذلك الإثبات

  .(2)عقیدته في الدعوى

فان قوتها في عندما تطبق علیها ضوابط لأدلة الورقیة  وبما أن المصغرات الفیلمیة

قیمة معتبرة والتي لم یشترط المشرع أي أسلوب معین في عمل هذه  إلى لا ترقى الإثبات

بقدر  إلاها أي حجیة بصفة عامة الصورة، فأیة صورة تعد في مرتبة أدنى من الأصل ولا یعطی

   .مطابقتها للأصل

، فصورة السند السند العاديوبهذا الصدد یجب التمییز بین صورة السند الرسمي وصورة 

ها موجود فان صورته الرسمیة خطیة كانت أو مصورة، تكون لها حجیة كان أصل إذاالرسمي 

بالقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل السند الرسمي الأصلي 

الأصل في حجیة السند الرسمي قاصرة على النسخة الأصلیة أما الصورة  إنلم یتنازع فیها،  ما

     . (3)تكون حجیة بذاتها لا  فإنهاالخطیة أو المصورة 

السند العادي وهي عبارة عن نقل الاتفاق الوارد بالسند العادي حرفیا أو عن طریق  أما

لأنها لا تحمل توقیع صادر ممن  الإثباتالمصغرات الفیلمیة،فان الصورة لیس لها أي أصل في 

 .(4)محرفة أو یكون الأصل مزوراصدر منه السند لأن الصورة قد تكون 

 

  

                                                           
  .50مرجع سابق،ص لعبودي،اعباس  –(1)

  .51ص المرجع نفسه، –(2)
  .263،ص)س-ب( ، دار الكتاب للنشر، بیروت، لبنان، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریةإدوارد عید، قواعد  –(3)
  .328سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص –(4)
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  :اعتماد التسجیلات الصوتیةفي  سلطة المحكمة: خامسا

 ناعهاتإقفي البدایة كانت المحاكم ترفض الاعتداد بالتسجیل الصوتي مطلقا لیس لعدم 

بنت رفضها في الدعوى، و  إثباتبه، ولكن لأن القانون لم یتول تنظیم التسجیل الصوتي كدلیل 

دون نص  دلیلا و تضفي علیه حجیة منن تقبل على أساس أنه لیس من سلطات المحكمة أ

  .(1)تشریعي یقتضي بذلك

و بصدد حجیة شریط التسجیل فإن أحد المحاكم الفرنسیة اعتبرت الكلام المسجل على 

شریط التسجیل مبدأ ثبوت بالكتابة بوصفه یشبه المحضر الذي تدون فیه أقوال الخصوم عند 

  .(2)استجوابهم

ة أن شریط الكاسیت یعد من المستندات الكتابیة و قد قضت إحدى المحاكم الانجلیزی

(Tape recordings have been to document)  و قد سكتت غالبیة التشریعات العربیة

حجیة  إعطائهعن بیان مدى قوة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي، و ذهب البعض إلى 

  .(3)العالیة الأسانیدضمن  إدخالهو  الإثباتالدلیل الكتابي الكامل في 

و الاعتداد به كبدایة ثبوت ) شرائط التسجیل(فقد ذهب القضاء إلى قبول التسجیل 

بالكتابة، و یتفق بعض الفقهاء مع هذا الحكم و ذلك بالتوسع في تفسیر المادة المذكورة حیث لم 

لتسجیل تعد الكتابة شرطا ضروریا للاعتداد بالدلیل كمبدأ ثبوت بالكتابة، و من ثم قبول شریط ا

 .(4)الإثباتكوسیلة في 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .320إمام یوسف، مرجع سابق، صسحر عبد الستار  – (1)
  .247عباس العبودي، مرجع سابق،ص – (2)
  .254قر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، صصنبیل  – (3)
  .320سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص – (4)
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  التلكسالفاكس و : انيالمطلب الث

  الفاكس: الفرع الأول

   مفهوم الفاكس: أولا

یطلق على جهاز الفاكس الاستنساخ أو یعد نقل الصورة عن بعد، و كان یعد من أسرع 

  .(1)الخدمات البریدیة في العالم و الأكثر تطورا

برق، یمكن نقل الوسائل به و طباعة الكتروني مو في تعریف آخر الفاكس جهاز 

ندات المخطوطة بالید و المطبوعات بكامل محتواها كأصلها، و تسلیمها عن طریق شبكة المست

  .(2)الهاتف المركزیة

و الفاكس جهاز استنساخ بالهاتف یمكن به نقل الرسائل و المساندات المخطوطة بالید 

تسلیمها عن طریق شبكة الهاتف المركزیة و بسرعة  و المطبوعة بكامل محتواها كأصلها، و

قیاسیة لا تزید عن ثلاثون ثانیة مهما كان المرسل إلیه بعیدا، و لقد أخذت الرسائل الالكترونیة 

  .(3)عن طریق الفاكس تتزاید من قبل الأفراد نظرا بمعرفتهم لضمان وصول رسائلهم بأسرع وقت

ریة الجدیدة التي ظهرت في التعامل و أصبحت رسائل الفاكس من الوسائل الحض

  .(4)الیومي للأفراد

و تشبه رسائل الفاكس الصورة الضوئیة المستنسخة بواسطة جهاز التصویر الالكتروني 

و التي شاع استخدامها من قبل الأفراد لسهولة الحصول علیها من ) الاستنساخ(الاعتیادي 

ة لمختلف السندات، فضلا عن ذلك مكاتب الاستنساخ و لدقتها في تصویر النسخة الأصلی

  .(5)رسائل الفاكس تقوم على نفس الأسس العلمیة التي تقوم الصورة المستنسخة الاعتیادیة

غیر أن الفاكس بقوم باستنساخ الصورة عن بعد و على ورق خاص بواسطة شبكة     

لى و ذلك ع) التصویر الضوئي(الهاتف، و یتم استنساخ رسائل الفاكس عن طریق الحرق 

الذي یتم فیه الكتابة على الآلة الطابعة، لذلك  فإن الصورة  التلكسخلاف الأمر في رسائل 

                                                           
  .16سابق،ص ا، مرجعتحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزهعباس العبودي،  – (1)
  .60، مرجع سابق، صالحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيعباس العبودي،  – (2)
  .323سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص – (3)
  .258نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (4)
  .253عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (5)
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المستخرجة عن طریق الفاكس یصبح لونها باهتا و تتعرض للتلف بعد ستة أشهر من 

  .(1) الاستنساخ

  :الإثباتبحجیة الفاكس في الاعتراف التشریعي : ثانیا

الكتابیة الاعتیادیة على رسائل الفاكس في غالبیة التشریعات العربیة  الأحكامطبقنا  إذا 

لا تخلو عن وضعها لصورة السند الكتابي العادي كما أنه أهملتها بعض التشریعات  هافإن

  .الإثباتالعربیة منها الجزائر و لم تعطها أي حجیة في 

المعاصرة، منها القانون  و لم تأخذ بالمفهوم المتطور الذي اعتمدته الاتفاقیات الدولیة

المعدلة للمادة  230/2000المدني الفرنسي في التعدیل الجدید و ذلك من خلال القانون رقم 

1316.  

و اعترف بها كذلك القضاء المغربي و منحها حجیة قانونیة، و اعترفت بها الأمم 

ل بالطریق الالكتروني النق... «: 2المتحدة في القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة في المادة 

  .»و الفاكس كالتلكسللنصوص باستخدام الانترنت و عن طریق استعمال تقنیات 

... «: المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحرا الأمممن اتفاقیة  14و كذلك في المادة 

یجوز أن یكون التوقیع على سند الشحن بخط الید أو بصورة مطابقة للأصل، رسالة فاكس أو 

  .»الرموز أو بأي وسیلة الكترونیة أخرى بالختم أو

و لقد أعطت محكمة النقض المصریة أهمیة كبیرة عن طریق التوسع في تطبیقه حیث 

ارتفعت به إلى مصاف الأوراق المكتوبة، باعتبارها دلیلا كتابیا یصدق علیه وصف مبدأ الثبوت 

بت إلیه رسالة الفاكس ن نسم، إذا قام دلیل على أن الإثباتبالكتابة و من ثم یكون لها حجیة 

  .(2)قد أرسلها بالفعل، و یجوز تكملته بالبینة و القرائن

  

  

  

  

                                                           
  .254مرجع سابق ، ص عباس العبودي، – (1)
، 2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الحكومة الإلكترونیة و نظامها القانونيعبد الفتاح بیومي حجازي،   – (2)

 .245ص
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  التلكس: الفرع الثاني

  تعریف التلكس: أولا

هو أحد الوسائل الحدیثة في الاتصالات،ونادرا أن تخلو مؤسسة حدیثة أو مكتب  التلكس

كان الهاتف سید الاتصالات الحدیثة فان التلكس یعد سید الاتصالات في الأعمال  وإذامنها،

  .(1)والإداریةجاریة الت

 :على أنه التلكسبمعنى تبادل وتعني تبادل البرقیة،  و یعرف  )x(برقیة و) télé(وكلمة 

عبارة عن جهاز طباعة الكتروني مبرق متصل بدعامة یطبع البیانات الصادرة من ... «

بذلك المرسل لون أحمر و البیانات الصادرة من المرسل إلیه بلون أسود فیستطیع المشترك 

الاتصال مباشرة مع أي مشترك آخر یمتلك نفس الجهاز ایجابیة و تسلم رده سواء كان داخل 

  .(2)»ر البیانات المكتوبة بسرعة عالیة خلال ثواني و في كلا الجهازینالقطر أم خارجه فتظه

  التلكسطریقة عمل جهاز   :ثانیا

و عن طریق ما یسمى بالتشفیر المتماثل فهو یستخدم نظام النداء الذاهب،  التلكسیعمل 

بخط واحد و بهذا  یبعضهمارمزا یمكن أن ینتقل بین الجهازین متصلین ) هان(یقصد ب 

بتحویل الحروف المكتوبة التي تتم  التلكسالأسلوب یمكن استلام النداء الراجع و یقوم جهاز 

، و الاستلام بالاتصال السلكي، و اللاسلكي إلى نبضات كهربائیة فیتحول الإرسالعن طریق 

جهاز كهرومغناطیسیة، ثم خلال أمواج لیقوم بتسلیمها  إشاراتالضغط على الحروف إلى 

أبدیة و  ، و الكتابة تكون فیها(3)الذي تنعكس فیه المعطیات إلى طبع الحرف المرسل التلكس

   .(4)ون أن یصبح لونها باهتایمكن حفظها لمدة طویلة د

  ممیزات التلكس: ثالثا 

  :السرعة .1

إذ یستطیع الشخص الذي یرید التعاقد عن طریق جهاز التلكس بتأمین وصول الإجابة 

 ةالأخر الذي یرید التعاقد معه في أي بلد كان والحصول على الإجابة المباشر إلى الشخص 

                                                           
  .256عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (1)
  .260نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (2)
  .256صعباس العبودي، مرجع سابق،  – (3)
  .260نبیل صقر و مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص – (4)
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بالقبول أو الرفض خلال ثواني أو دقائق معدودة ومن دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب 

  .البرید

  :السریة .2

لان الرسالة المرسلة بتلكس، رسالة مكتوبة لا یعرف ما فیها من معلومات الا المرسل 

أو الشخص المكلف بإرسالها خلافا للبرقیة العادیة التي تفقد العدید من سریتها، إذ  الذي أرسلها

  .یتداولها عدة أشخاص حتى تصل إلى المرسل إلیه

  :الإتقان والوضوح .3

إذ یتم إعداد رسالة التلكس قبل إرسالها عن طریق شریط مثقب، فتكون خالیة من الأخطاء، فإذا 

تصحیحها عند وصولها فتظهر الرسالة منظمة وخالیة من حدثت أخطاء عن الكتابة یمكن 

الأخطاء والشریط المثقب یعد بالمثابة مخزن من المعلومات التي یمكن إرسالها والرجوع إلیها 

  .(1)في أي وقت

  :الاعتراف التشریعي بحجیة التلكس: رابعا

الفقهاء ما بین مؤید ومعارض، وظلت معظم قوانین عرفت حجیة التلكس جدل كبیر بین 

  .على سبیل الاستدلال، لكن فیما بعد اعترفت به إلىلا تعطي حجیة  الإثبات

حیث  1981بشأن النقل الدولي للبضائع عام  ناــییـفأكدت اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في 

على المرسلات الموجهة  على أن ینصرف مصطلح الكتابةمن هذه الاتفاقیة 13نصت المادة 

  .(2)في شكل برقیة أو تلكس

عدم وجود ارتباط بین فكرة الكتابة والورق، فلا یشترط أن تكون  نستخلص من ذلك

 الإثباتقبول الدعامات في مجال  أمامالكتابة على ورق بالمفهوم التقلیدي وهو ما یفتح الباب 

ادة صنعها، وقد حددت التشریعات العربیة الأدلة التقلیدیة المكتوبة بالسندات الرسمیة أیا كانت م

، كرسائل وبرقیات ولم تذكر الإثباتوالسندات العادیة،وسائر السندات الأخرى المعتمدة في 

  .صراحة هذه التشریعات ضمن الدلیل الكتابي

                                                           
  .170محمد فالح حسن، مرجع سابق، ص – (1)
مأخوذ من موزع الأمم المتحدة، أنظر عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات  WORDنص اتفاقیة كامل من شكل  – (2)

  .57الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزها،ص
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یة،لأن هذا النوع من السندات والسند المستخرج من التلكس لا یمكن أن نعده بحكم الرسم

تم على یده أو تولى في  مایستلزم أن یثبت فیه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 

هذه الشروط وقد یصدر من قبل الأشخاص المشتركین بعقد اشتراك في شبكة  إصدار

ت الاتصالات والبرید، وبالتالي لا یمكن اعتبار هذه السندات سندات رسمیة لأن هذه السندا

علیها والتلكس لا یتضمن سوى كتابة الإدارة العمومیة تم تستلزم توقیع موظف رسمي وخ

    .(1)مطبوعة فقط

الحدیثة فرضت نفسها قي التعاملات و شاع استخدامه  الإثباتالتلكس وغیره من أدلة 

لا یقل شأنا على الشخص الموقع تسمح بتحدید شخصیته  إثباتفي مجالات عدة بوصفه دلیل 

  .(2)الصریحة في الرضا بالعقد إرادتهعرف علیها بسهولة بشكل یظهر والت

تكون البرقیات هذه :" ها المشرع الجزائري في القانون المدني حیث یؤكد أنهوقد ضم

وقعا علیها المودع في مكتب التصدیر م صلهاو كان أ إذا) قیمة الأوراق العرفیة( أیضاالقیمة 

أتلف أصل  وإذالأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك ،من مرسلها، وتعتبر البرقیة مطابقة 

  .(3)تئناسمجرد دلیل للاس إلاالبرقیة فلا تعتبر نسختها 

البرقیات هو نفسه النظام المستخدم في التلكس، تكون الرسالة مشفرة، أما  إرسالونظام 

  .نظرا للسرعة والأمان الذي یتمتع به إلیهاالبرق فلأن أطراف التعامل یلجؤون  في

 ي قد أعطى المحررات الناجمة عن ومن نص المادة الأخیرة نجد أن المشرع الجزائر 

التلكس القیمة ذاتها للمحررات الورقیة، وافترض أنها مطابقة لأصلها المودع في مكتب التصدیر 

ملیة بالع إلیهالمرسل  حتى یقوم العكس، ویمكن الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقیق من قیام

  .كتابیا كاملا موضوع النزاع ولابد أن یكون الأصل موقع علیه تحت طائلة عدم اعتباره دلیلا

كس حتى وان لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فان مستخرج التل إنأما 

یع لیفقد قیمته التوق إنكاربالتوقیع وجمیع البیانات الضروریة المحددة فانه یكفي  كان مرفقا

    . كمحرر مكتوب

  
                                                           

  .68عباس العبودي، مرجع سابق، ص – (1)
  .142محمد فالح حسن، مرجع سابق، ص – (2)
المتضمن القانون المدني  1975الموافق ل سبتمبر  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر  329المادة  - (3)

  .الجزائري المعدل و المتمم
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  :البرید الالكتروني ورسائل الانترنت: المطلب الثالث

  البرید الالكتروني: الفرع الأول

 إرسالیعد من أهم مزایا الانترنت، ویعني ببساطة ) email(نظام البرید الالكتروني 

الاتصالات كالانترنت، ویمثل البرید الالكتروني جانبا هاما من التجارة  اتالرسائل عبر شبك

  .(1)الأطراف یستخدم أیضا لنقل الملفاتالرسائل المتبادلة بین  إرسال إلىالالكترونیة فبالإضافة 

استخداما الیوم مع خدمة الویب العالمي إذ  الأكثرخدمة واسعة الانتشار و  الالكترونيوالبرید 

تي من المتوقع أن تتحول في ل الملایین من الرسائل یومیا، والطة هذه الوسیلة تبادیجري بواس

انتشارا، فقد حل البرید الالكتروني محل البرید  الأكثروقت غیر بعید، ونتیجة التسهیلات العلمیة 

  .(2)العادي

بواسطة نظام اتصالات  إرسالهاتلك المستندات التي یتم «: بأنه الأخركما عرفه البعض 

حاب ة ذات طابع شكلي حقیقي، ویمكنه اصطالبرید الالكتروني وتتضمن ملحوظات مختصر 

  .(3)»رفقة الرسالة ذاتها  إرسالهامات وأیة مستندات أخرى یتم مرفقات مثل معالجة الكل

طریق عن وتقوم فكرة البرید الالكتروني على تبادل الرسائل الالكترونیة،والملفات والرسوم 

 إلیهشخص أو أكثر وذلك باستعمال عنوان البرید الالكتروني للمرسل  إلىمن المرسل  إرسالها

بدلا من عنوان البرید التقلیدي،وبفضل البرید  إلیهبدلا من عنوان البرید الالكتروني للمرسل 

راسلة عن علیه الاتصال فیما بینهم بالطریقة ذاتها التي تتم بها المالالكتروني یتاح للحائزین 

الوسائل الالكترونیة یتم داخل العلبة البریدیة  إرسالطریق البرید الاعتیادي، سوى أن 

    . (4)الإنترنتالموصلین بشبكة  إلیهكل من المرسل والمرسل  إلىائدة الالكترونیة الع

  التعریف الفقهي: أولا

الرسائل المكتوبة بین الأجهزة طریقة تسمح بتبادل «: عرفه جانب الفقه الالكتروني بأنه      

بینما عرفه البعض بأنه مكنة التبادل الالكتروني غیر المتزامن  »المتصلة بشبكة المعلومات

                                                           

  .210، صقباس عجر ممحمد حسین منصور،   (1)-
  .258عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - (2) 
 ،2004عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الإلكترونیة و نظامها القانوني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  – (3)

  .172ص

.30،31،ص ص ، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزهعباس العبودي - (4)   
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، كما عرف أیضا على أنه تلك المستندات التي یتم إرسالها (1)للرسائل بین أجهزة الحاسب الآلي

ملحوظات مختصرة ذات طابع  أو استلامها بواسطة نظام اتصالات البرید الالكتروني وتتضمن

شكلي حقیقي، ویتم إرسالها أو استلامها برفقة الرسالة ذاتها، ونجد في تعریفا أخر بأنه مستودع 

لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة في صندوق البرید الخاص بالمستخدم شرط أن یتم تأمین 

المرور وغیرها من  هذا الصندوق بعدم الدخول إلیه وذلك من خلال نظام التشفیر أو كلمة

  .(2)تقنیات الحمایة الفنیة

  التعریف التشریعي: ثانیا

كما عرفه القانون الأمریكي بشأن خصوصیة الاتصالات الالكترونیة الصادرة عام         

 18Code US(ومقنن في الموسوعة الفیدرالیة الأمریكیة 1986

Ses.2510.2711.U.S.C.C.A.N (ال یتم بواسطتها نقل البرید الالكتروني وسیلة اتص

المراسلات الخاصة  عبر شبكة خطوط تلیفونیة عامة أو خاصة، وغالبا یتم كتابتها على جهاز 

  .(3)الكمبیوتر  ثم یتم إرسالها عبر نظام خطوط التلیفون  إلى كمبیوتر المرسل إلیه

بأنه كل  2004یونیو 22وعرفه القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 

عبر شبكة أو  إرسالهارسالة سواء كانت نصیة أو صوتیة أو مرفق بها صور أو أصوات ویتم 

  .في المعدات الطرفیة للمرسل إلیه لیتمكن هذا الأخیر من استعادتها

هو نظام للتراسل باستخدام الحاسوب وهذا : " وعرفه القانون العربي النموذجي الموحد       

المستندات والأوراق والمراسلات التي تتم معالجتها رقمیا في صندوق البرید یستخدم لحفظ 

                                                           
(1)

، 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الانترنت و بعض الجوانب القانونیة،محمود السید عبد المعطي خیال   -  

   .143ص

  .6ص قانونیة للبرید الالكتروني، مرجع سابق،عبد الهادي فوزي ألعوضي، الجوانب ال – (2)
(3) –Le fait que la notification soit censée être faite au domicile du destinataire 

n’est pas un obstacle a la notification électronique puisqu’il est estimé par une 

partie de la doctrine qu’il y’a une assimilation parfaite entre domicile et adresse 

électronique voir dans ce sens : P.y caries, << L’email>> in <<clés pour le 

siècle>>, université panthéon-Assas, Paris-II-Dalloz :P :369, Lien : 

http:/www.INIV-paris1.Fr/Fileadmin/diplôme.Droit-internet/02-03-Kesseler-

Delphine-mimoir.pdF vu le :29/04/2016 L’heure :13 :22. 
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وتتمثل خطورته في دخول  خاص وشخصي للمستخدم لا یمكن الدخول إلیه إلا بكلمة السر،

شخص أخر من غیر صاحبه بعد حصوله على كلمة السر بأي طریقة كانت سواء عن طریق 

  . (1)إهمال فني ومن هذا یحدث الضرر إهمال صاحبه بتسریب كلمة السر منه دون قصد أو

  نشأته: ثالثا  

 email)(ظهر البرید الالكتروني وشاع صیته في جمیع أنحاء العالم بتسمیته الانجلیزیة        

ویرجع الفضل لنشأته الى العالم الأمریكي راي تومیلسون وهو الذي صمم على شبكة ) الأیمیل(

 Sed messageب الانترنت برنامج لكتابة الرسائل سمي 

، ثم قام بدمج البرنامجین sypnetسمي ب  لآخرثم اخترع برنامج أخر لنقل الملفات من جهاز 

  .معا ونتج عن هذا میلاد البرید الالكتروني

وشهد البرید الالكتروني تطورا ملحوظا في وسائل تنظیمه وإرساله وربطه التفاعلي          

بوسائل تقنیة حدیثة، فتم تطویر البرید الصوتي الذي یمكن من خلاله ترك رسالة صوتیة أو 

استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوتي، ربط البرید بمواقع الشركات عبر الانترنت لتسهیل 

تقنیة استقبال البرید الالكتروني بواسطة الكمبیوتر المفكر المحمول عملیات الإرسال وطورت 

كنصوص مكتوبة ومسموعة مع  mobile phoneبالید أیضا عن طریق الهاتف النقال  

أضف إلى أنه تم استخدام رسائل الأمن والحمایة التقنیة لرسائل البرید  لآخرإمكانیة من شكل 

لك التشفیر وتوثیق مواعید الإرسال والاستقبال و التحمیل الالكتروني في كافة مراحلها بما في ذ

  .(2)وغیر ذلك

  

  

  

                                                           
و هي مجموعة القوانین التي تم اعتمادها من طرف الدول العربیة، و ذلك بالتعاون بین : مجلة القانون العربي النمودجي – (1)

انین المتعلقة بالإثبات مجلس وزراء الداخلیة العربي و وزراء العدل العرب تحت مضلة جامعة الدول العربیة، و مثال القو 

بالتقنیة الحدیثة للمعاملات التجاریة الالكترونیة و هي منشورة على موقع مركز نهوض للدراسات و البحوث القانونیة أنظر 

 : http://nohoudh.blogsport.com/2013/05/blog.sport.6594.html/1 vu 21/03/2016 l’heure:الموقع

11 :36  

، عمان 1، دراسة مقارنة، دار الثقافة و النشر و التوزیع، طالوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة قة،محمد فواز المطاب – (2)

 .155ص ،2006الأردن، 
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  أشكال البرید الالكتروني: رابعا

  :البرید الالكتروني المباشر .1

وهو شكل من الأشكال البرید الالكتروني یتطلب من الشخص المرسل الاتصال مباشرة 

 إلىبجهاز مودم المستقبل، حیث یقوم مودم المرسل بتحویل الرسالة الالكترونیة من لغة رقمیة 

تتجاوب مع خطوط التلیفون، ویتم خزنها من طرف المضیف أو مقدم خدمة البرید  ذبذبات

 .الالكتروني

  :الالكتروني الخاصالبرید  .2

ى تضم البرید الالكتروني الداخلي وهو یوجه على هیئتین أو شكلین الهیئة الأول

، حیث تسمح فقط بالتعامل الداخلي للعاملین والموظفین داخل المؤسسة الواحدة، أي المشترك

  .(1)تكون هناك شبكة داخلیة مغلقة خاصة بموظفي الشركة فقط

تصال سلكي خاص یة وجود ابكة الانترنت التي تعني إمكانأما الهیئة الثانیة فتسمى بش

بین فروع المؤسسة الواحدة والإدارات المتنوعة، یمكن أن نجد هذا النوع عامة بین البنوك حیث 

  .(2)توجه شبكة ربط بین المقر الرئیسي وفروع الإدارات المختلفة

  :مزود خدمات الخط المفتوح  .3

بمقتضاه یقوم مزود الخدمات بتقدیم كلمة العبور المشتركة ویقصد بهذا النوع وجود نظام 

  .(3)حیث یمكنه الدخول للنظام البریدي لدى مزود الخدمات الذي یقدم هذه الخدمة بمقابل مالي

  :مقدم خدمة الدخول إلى الانترنت .4

ویقصد بهذا النوع أن الاتصال بالانترنت یكون عبر شبكات محلیة تتصل بدورها 

كذا حیث یكون لكل منها دور في حركة توزیع وإرسال البرید الالكتروني وبما بشبكات أكبر وه

یجعل الرسالة قابلة للتوصیل طالما كان هناك مزود خدمة الدخول إلى شبكة الانترنت في 

  .(4)مناطق الإرسال

  التوقیع الالكتروني: خامسا

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، حجیة البرید الالكتروني في الإثباتخالد ممدوح إبراهیم،  – (1)

 .10، ص2008
  . 62، ص2008، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، أدلة الاثبات الحدیثة في القانونمناني فراح،  – (2)
  .59خالد ممدوح ابراهیم، مرجع  سابق، ص – (3)
  .62مرجع سابق، ص: مناني فراح – (4)
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ة، فالتوقیع یعد من لا تعد رسائل الانترنت دلیلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقع

أهم العناصر الدلیل الكتابي المعد للإثبات، وهو شرط أساسي لصحة الوثیقة سواء كانت 

  .الكترونیة أو ورقیة

یعتبر العقد العرفي صادرا «: من القانون المدني أنه 327/02إذ نجد المشرع في المادة 

  .(1)»ب إلیهمما وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه سالم ینكر صراحة ما هو منسو 

بذلك نجد أن  ، »1مكرر 323ویعد التوقیع الالكتروني إحدى الشروط المذكورة في المادة «

المشرع قد اعترف صراحة بالتوقیع الالكتروني استكمالا باعترافه بحجیة الكتابة في الشكل 

الالكتروني، وهذا الأمر الإلزامي مع تطورات العصر الذي ادخل وسائل حدیثة في إبرام العقود  

  .(2)والتوقیع علیها الكترونیا

یر أن الرجوع إلى التعریفات التي لم یعف المشرع الجزائري التوقیع الالكتروني، غ

اعتمدها من طرف القوانین المقارنة وأراد الفقهاء والتي حسبت في غالب الحال للاهتمام إما 

  .(3) بوسائل التي یتم بها التوقیع إما بوظائف والأدوار التي یضطلع بها التوقیع

التوقیع الالكتروني على أنه وقد ورد في هذا سیاق التعلیمة الأوربیة في المادة الثانیة بتعریف 

معلومات او معطیات في الشكل الالكتروني، ترتبط أو تتصل منطقیا بمعطیات الكترونیة «

 . »أخرى تستخدم كوسیلة لإقرارها

  رسائل الإنترنت : الفرع الثاني

  تعریف الإنترنت: أولا

وفي وقت  یصعب التفكیر في أي  تقنیة  عبقریة أحدثت منعطفا مهما في تاریخ الأفراد

قف عنده شبكة الانترنت قیاسي مثل ثورة شبكة الانترنت ، و لا أحد یدري ما هو الحد الذي تتو 

یكاد العلم فیه یتفق على أن الأمیة لم تعد تعني الجهل بقواعد الكتابة و القراءة ، و إنما  في

  .(4)م الحاسب الآلي و شبكة الانترنتعدم القدرة على استخدا

  

                                                           
  .20/02/2005المؤرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري   327/02المادة  – (1)
  .من نفس القانون 01مكرر 323المادة  – (2)
  .13/12/1999من التعلیمة الضروریة المؤرخة في  02المادة  – (3)
  .262، ص ، مرجع سابقشرح قانون البیانات، عباس العبودي - (4)
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و )  international(رنت هو اصطلاح لكلمتین انجلیزیتین الأولى ن اصطلاح الانتإ

و بالتالي انترنت تني شبكة الاتصالات الدولیة ، ومن أهم التعریفات التي )   network(الثانیة 

قیلت عن شبكة الانترنت أنها شبكة هائلة من أجهزة الكمبیوتر الهائلة  المتصلة فیما بینها  

  . (1)عبر العالمبواسطة خطوط الاتصال 

بكة الانترنت بأنها شبكة اتصال عملاقة بین المشترك و بین مراكز شو تعرف 

المعلومات في العالم ، و تشكل تجمعا ضخما یضم عشرات آلاف الشبكات التي یمكن 

الاتصال بها عبر الآلاف من القنوات الفضائیة ،و بهذه الشبكة ملایین من أجهزة الحاسب 

و ) كمبیوتر( جهاز حاسب : عمل الشبكة وجود مقومات أساسیة تتمثل في ،ویتطلب  (2)الآلي

جهاز مودم یقوم بتحویل الإشارات الرقمیة إلى إشارات تواصلیة  مناسبة لیتمكن الكمبیوتر من 

لكترونیة ، ویعد هاتفي یعمل على نقل البیانات الإ فهمها و یتطلب إلیه الشبكة أیضا وجود خط

  .(3)لها إلى إشارات ضوئیة أ، یقوم المودم بتحوی

ظهرت شبكة الانترنت إلى الوجود بصفتها نتاج لمشروع حكومي أمریكي بدأ بتنفیذه عام 

م ثم تطور هذا المشروع ودخل استخدام الانترنت في المجال التجاري بشكل فعال سنة 1960

  .(4)م 1994

  ممیزاتها: ثانیا

تتمیز شبكة الانترنت بأنها تؤمن السرعة في التعاقد و تضمن وصول الرسائل و 

المستندات و المحافظة على سریتها ، فضلا عن ذلك أن التصرفات القانونیة  التي یبرمجها  

الأفراد عبر شبكة الانترنت تأخذ صفة قانونیة لأنها تعتمد على التواقیع الرقمیة ، الشهادات 

الإجراء یؤمن ضمان صحة التعاقد و الثقة بمصدره وذلك عن طریق السندات الرقمیة ، وهذا 

  .(5)الالكترونیة التي تصدر عن هذه الشبكة 

                                                           
 .76ص  خالد ممدوح ابراهیم، مرجع سابق، - (1)
  .27ص  ، مرجع سابق،تطلبات النظام القانوني لتجاوزهاتحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومعباس العبودي ، - (2)
  .256مكازي نزیهة، مرجع سابق، ص  و نبیل صقر -(3)

  .28عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - (4) 

  .256مكازي نزیهة، مرجع سابق ، ص  و نبیل صقر -(5)
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وعلیه فإن إثبات التصرفات القانونیة بالأدلة الإلكترونیة سیكون البدیل العصري للدلیل      

   .(1)الكتابي الورقي بالمفهوم العادي

و قد قال الأستاذ اسیستم دایسون  بأن الانترنت مثل الهواء، أي أنها أصبحت ضروریة      

ما و الذي قد یكون هواء نقیا أو فاسدا، فإن فبالانترنت ما هو نافع، و  كما هو الهواء ضروري،

الاستخدام الفوضوي و الغیر أنها توفر حریة  ،من أخطر ما تحتوي علیه الانترنت، و هو مضر

  . (2)، و تؤدي إلى حدوث جرائم و مخالفات قانونیةضبطمن

  نترنتورسائل الإ  يحجیة البرید الالكترون: ساساد
 

صورة من صور التقنیات الحدیثة المستخرجة منها السندات  يیعتبر البرید الإلكترون

الالكترونیة التي تمثل بیانات ثبوتیة یقع خزنها ونقلها بشكل رقمي من السندات بغزارتها و یمكن 

الحصول علیها بسرعة هائلة وهي بذلك  تتفوق على السندات الورقیة الاعتیادیة وتخلف عنها 

من خلال  إلاأو الاطلاع علیها  قراءتهایة لا یمكن بوصفها مسجلة على دعائم مغناطیس

عرضها على شاشة الحاسب الآلي، أو طبعها على ورقة بواسطة الطابعة الملحقة بهذا الحاسب 

تكتب على كیان مادي  لأنهابالعین المجردة  قراءتهابعكس السندات الورقیة الاعتیادیة إذ یسهل 

تتمیز بأنها تؤمن السرعة في التعاقد وتضمن وصول ، وبالرغم من أن شبكة الانترنت (3)ملموس

الرسائل والمستندات والمحافظة على سریتها فإن هناك إشكالیات وتحدیات في الاعتراف بإثبات 

العقود التي تتم عن طریقتها إذ غالبیة التشریعات تتبنى مبدأ تفوق الإثبات الكتابي على غیره 

  .من وسائل الإثبات الأخرى

د الالكتروني مساویة في حجیتها في الإثبات بالإسناد العادي إذا أقر بها ووسائل البری

صاحبها أما إذا أنكرها، وأثبت أنه لم یرسلها ولم یقم بذلك أو یكلف أحد بإرسالها فعند إذا 

  .(4)تفقد هذه الرسائل قیمتها في الإثبات

فلا یعني أن رسالة البرید الالكتروني لا تعتبر بحال دلیل إثبات قاطع في النزاع، بل 

تخضع حجیتها في الإثبات لتقدیر القاضي، فهي حجیة نسبیة بحیث یستطیع قاض 

                                                           
(1)

  .27عباس العبودي ، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .29عباس العبودي، مرجع سابق،ص  - 

  .74عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة، مرجع سابق، ص – (3)
  .264عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة، مرجع سابق ، ص – (4)
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الالكترونیة، الموضوع دائما من التحقق من عدم الوقوع أي تلاعب أو تحریف في الرسالة 

  . (1)عدم الأخذ بهذه الرسالةه یمكنه وفي حالة عدم اقتناع

العقود عن طریق رسائل التلكس  إثباتالقضائي على الأخذ بإمكانیة ولقد استقر اجتهاد 

أكثر من الرسائل الأخرى لا سیما رسائل الفاكس، وذلك أن رسائل التلكس تترك أثر مادیا 

  .(2)ضمن الأدلة الالكترونیة لمكتوبا بآلة الطباعة وعلى سند ورقي یدخ

  

                                                           
  .264المرجع نفسه، ص – (1)

  .257المرجع نفسه، ص– (2)
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  الخاتمة

دراستنا لموضوع أدلة الإثبات تمكنا من التوصل إلى أن الإثبات  و  و في الأخیر من خلال

وسائله من الموضوعات التي تحتل أهمیة كبیرة في الدعوى الإداریة ونجدلها طابع خاص نظرا 

لأنها في طبیعتها تنشأ بین طرفین متكافئین ، حیث تلجأ الجهات القضائیة على اختلاف 

  .و الإداریة  ،عاوي تقریبا كالمدنیة و الجنائیةلدأنواعها إلى هذه الوسائل في كل ا

و القانون الإداري هو أحد القوانین الذي یعتني عنایة كبیرة بوسائل الإثبات وتطبیق  -

وسائل الإثبات الخاصة به سواء كانت مباشرة كالكتابة ، الخبرة ،شهادة الشهود و 

 .و الاستجواب  المعاینة أو وسائل غیر مباشرة كالقرائن ،الإقرار ،الیمین

تعرف اختلافا فقهیا واسعا و هي أساسا و كذا من ضمن أدلة الإثبات الحدیثة و التي  -

تعتمد على الأجهزة الإلكترونیة و التي استخلصنا من خلال دراستنا أن القوانین 

الإجرائیة الإداریة و غیرها من القوانین لا تخصص نصوص قانونیة صریحة لها بقدر 

 .المباشرة و الغیر مباشرة للإثبات  ما نظمت الوسائل

لذا وجب علینا التقدم ببعض التوصیات  التي یمكنها أن تخدم الدراسة كجمع الأحكام  -

الخاصة بالدعاوي الإداریة في القضاء الجزائري بمجلدات لكي تسیر عملیة البحث 

العلمي ، و یتم الانتفاع من المبادئ  الصادرة عن الأحكام القضائیة المتناسبة مع 

 . الإداریةخصوصیة الدعوى 

 ل على اخراج كوادر قضائیة متخصصة في المنازعات المتعلقة بالإثبات منالعم

المدرسة العلیا للقضاء نظرا للأهمیة التي یتمتع بها الإثبات و كذا إعداد دورات للقضاة 

  .بما یستحدث على هذا الجانب الحالیین لتزوید معارفهم 

ندات الخطیة و المستندات كما أن التشریع یجب علیه التدخل و بسرعة للمساواة بین الس

الإلكترونیة  بنصوص قانونیة صریحة بدلا من السكوت الذي یلزمه جول هذا المجال 

  .الذي أصبح الجمیع یتداولونه في تعاملاتهم الیومیة 

تجارب الدول العربیة و الغربیة المنظمة للتجارة  اعتمادكما أنه یتوجب علینا محاولة  -

بیقها و قامت بتنظیم التجارة الإلكترونیة و العالمیة الإلكترونیة التي عملت على تط

    .وتقنینها 
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  .التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین و كیفیاته، كما یحدد حقوقهم و واجباتهم
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 ملخـــص الدراسة
 

  ملخص

ثر بشكل یة البالغة لهذا الموضوع الذي یؤ أدلة الإثبات یتضح لنا الأهم دراسة من خلال تناولنا

فعال على سیر الدعاوي الإداریة، لیس في هذا المجال فحسب بل ینصب أیضا تطبیقها على 

  .تجاریا أوجنائیا و القضاء العادي سواء كان مدنیا أ

و من خلال الدعاوي الإداریة  نجد الأطراف یتقدمون إلى القضاء لإثبات إدعاءاتهم بصفتهم      

  .الطرف الضعیف في الدعوى والإثبات لا ینصب فقط على الخصوم بل على القاضي أیضا 

 ء العادي بما یتوافق و الدعوى الإداریةفي القضا ین القاضي بوسائل الإثبات المعمل بهاویستع-

  .روضة علیها باعتبارها قواعد أصلیة مستقلة عنها المع

إذ  العادي أیضا،ووسائل الإثبات لها أهمیة بالغة في القضاء لیس الإداري فحسب بل القضاء -

وخصص لها جانب معتبر في الجزائیة  التجاریة كذا نجدها منصوص علیها في المواد المدنیة و

  .الإداريالقضاء 

أهمیة هذا الموضوع من خلال التطورات التي یواكبها فكلما تطورت انشغالات الأفراد  و تتجلى -

  .حجیةعلى القضاء الاهتمام بها و إعطاءها  الإثبات وتوجبدخلت ضمن أسالیب 

الشهادة و المعاینة و الإثبات بالوسائل المباشرة التي تتمثل في الكتابة ، والخبرة و  اهتملقد -

وعمل على تنظیمها و تعدیلها لكنه لم یتوقف عند هذا الحد بل  شرة و الحدیثة الوسائل الغیر مبا

قام بمواكبة تطورات العصر الذي نعیشه و ما فیه من تجلیات الثورة التقنیة و كذا محاولة تنظیمها 

 .ضمن أدلة تتمثل في التسجیلات الصوتیة البصریة ،الفاكس ،التلكس و رسائل الانترنت و البرید

  .روني ،وكذا العمل على إعطاء حجیة قانونیة لكل منهاالإلكت

   


